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  "ماوعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل ا عليك عظي"

أولا وقبل كل شيء الحمد دائما وأبدا على توفيقه لي في إنجاز هذا العمل حمدا يليق بجلاله 

  وعظمته

على توجيهاته القيمة التي قدمها " لخذاري عبد الحق"أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ المشرف 

  لي، وعلى سعة صدره وأرجو من المولى عز وجل أن يثيبه خير الثواب

بخالص تقديري  و امتناني للجنة المناقشة  الموقرة  على قبولها تقويم  هذا العمل و  كما اتوجه 

  .اثرائه  

  كما اشكر كل من ساهم في هذا العمل من قريب  او من بعيد

  

  

 



 
 

  

  

 

  إلى من أمسكت بيدي لأول مرة مكان الدفئ  والراحة والطمأنينة 

  .دوام الصحة وطول العمر"  أمي روح القلب والروح"

  إلى من علمني المضي قدما دون النظر خلفي والتقدم  والاستمرار دون خوف 

  دوام الصحة وطول العمر"  أبي سندي ومنير دربي"

  إلى شقيقتاي وأخي نور عيناي وإلى كل فرد من أفراد عائلتي  ذات القلب الأبيض والكبير

  إلى كل من شاركني مشواري الدراسي طيلة حياتي

  

  
  

  

  

  

  



  

  

   :قائمة المختصرات   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معناها  المختصرات
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ها إلا أن شبع، وتطور العلاقات التعاقدیة وتبالرغم من تطور المجتمعات وتقدمها

ذلك التطور صاحبه تدهور على المستوى الأخلاقي، فلا یكاد یمر یوم إلا ونقف فیه على 

فأصبح الناس یحتاجون أكثر فأكثر إلى مایدعم  ،خلال بالتزام عقدياأو  غش تجاري

ي علاقاتهم، مع بعضهم البعض ویحملهم على تنفیذ التزاماتهم بكل حقوقهم ویحمیهم ف

فیجب  تتوفر فیه تلك الخصائص،حرص وإخلاص وحسن نیة وبما أن الالتزام بالضمان 

لعقد على انتفاعه بالشيء محل اعلى الدائن في علاقته التعاقدیة مع المدین أن یضمن له 

                 .             مهدد للإخلال به غیرنحو كامل 

  

الالتزام وضمنه بنصوص القانون على الرغم  اوعلیه فقد اهتم المشرع الجزائري بهذ

یمنع ذلك من إضافة قواعد تتصف  إلا أنه لم یر مافر القواعد العامة لإنهاء العقد،من توا

قد بشدة أكبر، حیث أدرج هذا الالتزام في العدید من العقود كعقد الإیجار وعقد العاریة وع

 الذي یعتبر أهم عقد یثار فیه موضوع ضمان التعرض المقایضة، وكذلك في عقد البیع

  .لكونه أكثر العقود انتشارا وتداولا في الحیاة العملیة  والاستحقاق وضمان العیوب الخفیة

الاستحقاق والعیوب الخفیة في عقد البیع یعتبر الالتزام بضمان التعرض و  إذ

یظهر هذا الالتزام بعد انتقال  لتي تقع على عاتق البائع وغالبا ماالعقاري من الالتزامات ا

ملكیة المبیع للمشتري، أو بعد إبرام عقد البیع، لذلك اهتم واضعوا التشریعات إلى تنظیم 

ي نقرأها نجد منها قوانین تنص خاصة تأحكام الضمان بشكل جید، إذ أن معظم القوانین ال

 وبالتحدیدة بالالتزامات المترتبة على أطرافه، على عقد البیع، وكذلك نصوصا خاص

في حالة وجود عیب خفي في وهذا ضمان التعرض والاستحقاق وضمان العیوب الخفیة 

  .  المبیع، هنا یلتزم أیضا البائع بتعویض المشتري 

  :ع و أهمیة الموض

 معرفةو عاتق البائع، أهمیة الموضوع في تحدید الالتزامات التي تقع على  تكمنو 

لكي لا یكون التعرض والاستحقاق والعیوب الخفیة  یفیة الحفاظ على حقوق المشتريك

   .وسیلة أو ذریعة إلى إثراء البائع وافتقار المشتري

  

  



  :أسباب اختیار الموضوع 

راسة وجود رغبة في دهو  لیكون محل دراسة سبب اختیاري لهذا الموضوع 

  .لعقاريألا وهو القانون ا تخصصمجال الالموضوع بارتباط  مواضیع العقود وكذلك، 

للضمان في البیوع العقاریة  دون غیره من العقود كان مبنیا على  ياختیار  كما أن  

  :  مبررات وهي

  .     أن عقد البیع یعتبر الشریعة العامة للالتزام بالضمان  .1

 .كل بحث یجب أن یكون له هدف، فلا یمكن تصور بحث لیس له غایة محددة .2

  : الدراسة أهداف

  :لهذا الموضوع تتمثل فيتي وأهداف دراس

ة المواد التي تناولت أحكام ضمان التعرض والاستحقاق والعیوب الخفیالوقوف على أهم -

لإزالة الغموض والتناقض الذي یواجه القاضي الفاصل  في البیوع العقاریة بصفة مفصلة

  .في مثل هذه المنازعات

  : شكالیةالإ

مختلف مراحله دراسة المسائل المتصلة به، والبحث  لالمن خسنحاول  هذا البحث وفي

  :عن إجابة لإشكالیة رئیسیة تتمثل في

  ؟ الضمان في البیوع العقاریةب مامدى مسؤولیة البائع

  :وتتفرع عن هذه الإشكالیة تساؤلات فرعیة تتمثل في

  ؟ هل یتعارض الالتزام بالضمان مع تسلیم المبیع

قوق المشتري والتزامات البائع بالضمان في البیوع وازن المشرع بین ح إلى أي مدى

  ؟العقاریة

  :المتبع  المنهج

للقیام بدراسة . وللإجابة عن هذه التساؤلات سوف نعتمد على المنهج التحلیلي 

لخفیة تحلیلیة لنصوص القانون المدني المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق والعیوب ا

اعتمدنا أیضا  كون البحث كاملا في كافة جوانبهمن أجل أن یو . في عقد البیع العقاري

 على المنهج الوصفي من خلال وصف كل التزام من الالتزامات الواقعة على عاتق البائع

 .في البیوع العقاریة



  :صعوبات الدراسة 

  :أما فیما یخص صعوبات الدراسة 

بها قلة توافر المراجع وذلك راجع إلى صعوبة التنقل وأیضا الظروف التي نمر  -

 ).جائحة كورونا(بسب انتشار فیروس كورونا على العالم برمته 

  :التصریح بالخطة

  :فصول كمایلي 3قد اقتضت دراسة هذا الموضوع أن تكون خطة البحث مقسمة إلى 

الفصل الأول یتضمن الالتزام بضمان التعرض في البیوع العقاریة، والذي بدوره ینقسم إلى 

تزام بضمان التعرض الشخصي، أما المبحث الثاني فندرس مبحثین،الأول ندرس فیه الال

فیه ضمان التعرض الصادر من الغیر، وفي الفصل الثاني سنعالج الالتزام بضمان 

الاستحقاق في البیوع العقاریة، والذي بدوره ینقسم هو الآخر إلى مبحثین أیضا، المبحث 

، وفي المبحث الثاني نطاق )ضمان استحقاق المبیع(الأول مفهوم التعویض بطریق التنفیذ

ضمان الاستحقاق في البیوع العقاریة، أما بالنسبة للفصل الثالث والأخیر فإنه یتضمن 

الالتزام بضمان العیوب الخفیة في البیوع العقاریة، والذي ینقسم بدوره إلى مبحثین أیضا، 

لثاني سندرس المبحث الأول ندرس فیه مفهوم الالتزام بضمان العیوب الخفیة، والمبحث ا

فیه أحكام ضمان العیوب الخفیة في البیوع العقاریة، وقد أنهینا البحث بخاتمة تتضمن أهم 

النتائج المستخلصة من هذه الدراسة وبعض الاقتراحات الموجهة للمشرع الجزائري والي 

  .نأمل أن تأخذ بعین الاعتبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  بضمان التعرض في البيوع العقارية الالتزام:الفصل الأول 

  التعرض الشخصي في البيوع العقـاريةالالتزام بضمان  : المبحث الأول

  مفهوم ضمان التعرض الشخصي: المطلب الأول

  تعریف ضمان التعرض الشخصي: الفرع الأول

  أشكال التعرض الشخصي: رع الثانيالف

  التزام البائع بضمان تملك المبیع بالتقادم: الفرع الثالث 

    شروط الالتزام بضمان التعرض الشخصي: المطلب الثاني

                         أن یقع التعرض فعلا : الفرع الأول

  أن یكون التعرض مادي: الفرع الثاني 

  یكون التعرض مصرحا به بالاتفاق أو القانونأن : الفرع الثالث 

  أحكام الالتزام بضمان التعرض الشخصي: المطلب الثالث 

  الاتفاق على تعدیل أحكام ضمان التعرض الشخصي: الفرع الأول

  بطلان شرط عدم الضمان بالنسبة للتعرض الشخصي: الفرع الثاني 

  بضمان التعرض الشخصي جزاء الإخلال بالتزام البائع: الفرع الثالث 

  ضمان التعرض الصادر من الغير: المبحث الثاني  

  مفهوم الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغیر: المطلب الأول 

  تعریف الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغیر: الفرع الأول 

  ام بضمان التعرض الصادر من الغیرخصائص الالتز : الفرع الثاني

  شروط الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغیر: لب الثانيالمط

  أن یكون التعرض قانونیا: الفرع الأول

  أن یكون سبب التعرض سابقا على البیع: الفرع الثاني 

  آل إلیه بعد البیع بفعل البائع أو                

  أحكام الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغیر: المطلب الثالث

  التزام البائع بالتنفیذ العیني: الفرع الأول

  )ضمان الاستحقاق(التنفیذ بطریق التعویض: الفرع الثاني 



  

 

ي أن یقوم البائع بنقل ملكیة المبیع إلى المشتري وأن یسلمه إیاه؛ بل یجب لا یكف

أن یضمن للمشتري بقاء الملكیة والانتفاع بها، ویضمن ذلك حیازة المبیع حیازة هادئة 

نافعة، وسواء كان ذلك بفعله الشخصي، إما تعرضا قانونیا أو مادیا وهذا انطلاقا من 

ع علیه التعرض، وكما یلتزم بضمان التعرض القانوني قاعدة من وجب علیه الضمان امتن

الصادر من الغیر، ولذلك قسمنا الفصل إلى مبحثین، المبحث الأول الالتزام  بضمان 

التعرض الشخصي في البیوع العقاریة، وفي المبحث الثاني الالتزام  بضمان التعرض 

  . الصادر من الغیر في البیوع العقاریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  لتعرض الشخصي في البیوع العقاریةالالتزام بضمان ا: ث الأوللمبحا

باعتبار أن عقد البیع عقدا ملزما للجانبین، ینشأ بمجرد انعقاد التزامات في ذمة البائع 

  . وأخرى في ذمة المشتري، مما یجعل كلا منهما دائنا ومدینا في نفس الوقت

المبیع بالتمتع بكافة السلطات ولما كان المشتري یهدف من البیع إلى  الحصول على 

التي خولها له القانون تمتعا كاملا، فلا یكفي لذلك أن ینقل البائع إلى المشتري ذلك الحق 

وأن یقوم بتسلیمه له، بل یلزم فضلا عن ذلك أن یضمن البائع عدم المنازعة فیه، أي یضمن 

ي من الانتفاع بالمبیع له الحیازة الهادئة، وأن یمنع من أي حمل یؤدي إلى حرمان المشتر 

في هذا ضمان التعرض الشخصي، حیث أتطرق  سأتناول كلیا أو جزئیا، وعلى هذا الأساس

في المطلب الأول إلى مفهوم ضمان التعرض الشخصي وإلى شروطه في المطلب الثاني، 

  .والمطلب الثالث إلى أحكام ضمان التعرض

  مفهوم ضمان التعرض الشخصي: المطلب الأول

ر ضمان التعرض الشخصي من النظام العام لا یجوز الإعفاء منه والتنازل عنه، یعتب   

إذ یلتزم البائع بأن یضمن عدم تعرضه شخصیا للمشتري في ملكیته وحیازته للمبیع، 

ویشمل هذا الضمان كل صورة من التعرض المادي والقانوني،  1.وانتفاعه به انتفاعا هادئا

لمباشر، وبالتالي الامتناع عن إدعاء أي حق على المبیع الكلي والجزئي، المباشر وغیر ا

 یؤدي إلى حرمان المشتري من سلطاته التي خولها له القانون، من خلال هذا المطلب
إلى تعریف التعرض الشخصي في الفرع الأول، أما الفرع الثاني إلى خصائص أتعرض 

 2.ضمان التعرض الشخصي

  صيتعریف ضمان التعرض الشخ: الفرع الأول

یضمن البائع عدم التعرض للمشتري فبالانتفاع : "ج.م.من ق 371تنص المادة    

بالمبیع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل الغیر، یكون له وقت 

  ".البیع حق على المبیع یعارض به المشتري

بیع یتضح من خلال نص المادة أن البائع مطالب بأن یضمن للمشتري حیازة الم     

الهادئة، ویعني هذا أن البائع یلتزم بضمان التعرض والاستحقاق، وهذا الضمان من 

                                                
  .69،ص2017ط، دار بلقیس للنشر، الجزائر،.،دالموجز في شرح قواعد البیع، سرایشزكریا   1
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طبیعة البیع، فلا یلزم لوجوده اشتراط خاص في العقد فللمشتري هذا الضمان بمقتضى 

نصوص القانون التي جاءت تفسیرا لإرادة المتعاقدین، والتي تبین مدى الالتزامات التي 

  .  البائع والمشتريیضعها العقد على عاتق 

والتعرض، عبارة عن عمل مادي یقوم به البائع، أو عمل قانوني من شأنه أن یعرقل      

أو یحول دون حیازة المشتري للمبیع حیازة هادئة وانتفاعه بالمبیع انتفاعا یحقق من وراءه 

ع الغرض الذي قصده من شراء المبیع، ویستوي أن یكون الانتقاص من الانتفاع بالمبی

ومنه على البائع أن یمنع من التعرض للمشتري، سواء كان التعرض  1.كلیا أم جزئیا

 .                                                قانونیا أو مادیا

  أشكال التعرض الشخصي: الفرع الثاني

            :                                                       التعرض القانوني / أولا 

نزع المبیع من  فهو أن یستعمل البائع حقا ادعاه على المبیع وكان ذلك یؤدي إلى

، ملكه بعد البیعتغیر مالك للمبیع، ثم العقد  إبراموقت ، كأن یكون البائع المشتري

بالمیراث أو بالشراء أو بالوصیة، فإذا استندا البائع إلى حق الملكیة الذي آل إلیه بعد 

من ید المشتري كان ذلك بمثابة تعرض قانوني، وبهذا تقول المادة  ع المبیعالبیع لینز 

یضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبیع كله أو بعضه : "ج .م.ق 371

سواء كان التعرض من فعله أو من فعل الغیر یكون له وقت البیع حق على المبیع 

الضمان ولو كان حق ذلك قد ثبت بعد البیع یعارض به المشتري، ویكون البائع مطالبا ب

   2."وقد آل إلیه هذا الحق من البائع نفسه

 التعرض المادي / ثانیا

یستمد الضمان عن الفعل الشخصي خصوصیته من التعرض المادي، إذ یجب 

أن یمتنع عن كل " والذي لا یضمن التعرض المادي عندما یصدر عن الغیر"على البائع 

  3.في تمتعه بالمبیعفعل یعكر المشتري 
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إذ ینصب على البائع محل التجارة التزاما : والتطبیق الرئیسي خاص بمحل التجارة

  .بالامتناع عن كل تصرف من طبیعته تحویل الزبائن عن المحل المتنازل عنه

وهذا الالتزام یبقى ساري لما بعد انقضاء شرط عدم المنافسة، لأنه من النظام 

  :ت أخرىیمكن تصور تطبیقا. العام

البائع لقطعة أرض على شاطئ البحر، لا یستطیع البناء على القطعة المجاورة وفقا  -

 .لشروط تخفي الرؤیة

لا یستطیع البائع لبراءة الاستمرار في استغلال اختراعه حتى ولو نازع في صحة  -

  .البراءة

لیمها كما لا یستطیع البائع الاحتفاظ بمفاتیح ومخططات الأملاك المبیعة ولا تس

 1.للغیر

  التزام البائع بضمان تملك المبیع بالتقادم: الفرع الثالث 

یمكن القول أن دعوى الضمان فمتفرعة من التزام البائع،  تمكین المشتري من     

الانتفاع بالمبیع وحیازته حیازة هادئة، وفیها یجد المشتري المبیع بمقداره، وإلا أن الغیر 

 بمضي سنة على المنازعة أو الحكم النهائي الصادر ینازعه فیه، وهي لا تسقط إلا

تسقط :"ج .م.ق 383ونصت على ذلك المادة . باستحقاق الغیر للمبیع على الرأي الراجح

بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من یوم تسلیم المبیع، حتى ولو لم یكتشف 

 ."ع بالضمان لمدة أطولالمشتري العیب إلا بعد انقضاء هذا الأجل، ما لم یلتزم البائ

  .   غیر أنه لا یجوز للبائع أن یتمسك بسنة التقادم، متى تبین أنه أخفى العیب غشا منه   

ویشمل ضمان البائع ناحیتین، فالبائع یضمن للمشتري فعله هو، كما یضمن الفعل 

  .الصادر من أجنبي

ا، ثم تملكها بعد ذلك فقد یحدث أن یبیع البائع عینا لا یملكها ولكنه كان حائزا له   

هنا نكون بصدد بیع ملك الغیر، ینقلب صحیحا وتنتقل الملكیة من البائع إلى . التقادم

المشتري بعد أن یتملك البائع العین المبیعة بعد ذلك بالتقادم،  ولكن قد یحدث أن یبیع 

 2.ا بالتقادمالبائع عینا  یملكها ولم یقم بتسلیمها إلى المشتري وبقى حائزا لها حتى  تملكه
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فهل یجوز للبائع أن یتمسك بهذا التقادم في مواجهة المشتري أم یعد ذلك تعرضا منه ومن 

  1.ثم یجب أن یمتنع عنه؟

وتطبیقا . إلى أن التزام البائع بضمان التعرض الشخصي هو التزام مؤبد قهیذهب الف   

عا له من اكتساب لذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن ضمان البائع للمبیع یعد مان

. ملكیته بالتقادم مهما طالت مدته، وأن البائع الذي لم یقم بتسلیم المبیع ویستمر حائزا له

    2.بتملكه للمبیع بالتقادملا یجوز له أن یدعي في مواجهة المشتري 

ج .م.من ق )315/1/2/3(أما بالنسبة للمشرع الجزائري، فنصت على ذلك المادة 

ن التقادم فیما لم یرد فیه نص خاص إلا من الیوم الذي یصبح فیه لا یبدأ سریا:"بقولها

  . الدین مستحق الأداء

وخصوصا لا یسري التقادم بالنسبة إلى دین معلق على شرط واقف إلا من الیوم    

الذي یتحقق فیه الشرط وبالنسبة إلى ضمان الإستحقاق إلا من الوقت الذي یثبت فیه 

  .دین المؤجل إلا من الوقت الذي ینقضي فیه الأجلالإستحقاق، وبالنسبة إلى ال

وإذا كان تحدید میعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن، سرى التقادم من الوقت الذي     

  3."یتمكن فیه الدائن من إعلان إرادته

  .وبالتالي لا یوجد نص صریح بالنسبة لهذه المسألة    

 :أنه التزام بالامتناع عن عمل / أولا 

یضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع : "ج.م.ق 371نصت المادة     

بالمبیع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل الغیر یكون له وقت 

ویكون البائع مطالبا بالضمان ولو كان حق . البیع حق على المبیع یعارض به المشتري

  4".ذا الحق من البائع نفسهذلك الغیر قد ثبت بعد البیع وقد آل إلیه ه

والتزام البائع بضمان تعرضه الشخصي دائما یكون امتناعا عن عمل، یلتزم بموجبه    

البائع لیمتنع عن أي عمل مادي من شأنه تعكیر هدوء المشتري الإنتفاع بالمبیع انتفاعا 

                                                
.386، صسابقلحسین بن الشیخ آث ملویا، مرجع   1 
الطبعة الثانیة، دار الجامعة الجدیدة   ،شرح العقود المسماة في عقدي البیع والمقایضة رمضان أبو السعود،  2

  . 304،305صص  ،2003للنشر،الإسكندریة، ،

.)المعدل والمتمم (القانون المدني ، المتضمن 58- 75الأمر من 315المادة   3  
 ).المعدل والمتمم(، المتضمن القانون المدني 58- 75من الأمر  371المادة  4



لكیة و أن یمتنع أیضا عن أي عمل قانوني یكون من شأنه أن یؤثر على م. هادئا سلیما

المشتري للمبیع، بأن یدعي أنه یمتلك المبیع كله أو جزءا منه، أو أن له علیه حقا عینیا 

متفرعا عن حق الملكیة كحق الارتفاق أو حق الانتفاع أو حقا عینیا تبعیا كالرهن الحیازي 

دون أن یستند في كل هذه إلى أساس مشروع فیما یدعیه، بأن یكون هذا الإتفاق مع 

  1.هالمشتري ذات

  :عدم قابلیة الالتزام بالضمان والدفع به للانقسام/ ثانیا 

یضمن البائع للمشتري حیازة المبیع حیازة هادئة، وهذا الالتزام لا یقبل بطبیعته الانقسام    

ولو كان المبیع قابلا للتجزئة، لأن الحیازة إما أن تكون هادئة أو غیر هادئة، والتعرض 

بمعنى . ن المبیع من شأنه أن یجعل الحیازة غیر هادئةللمشتري ولو في جزء صغیر م

أنه إذا تعدد البائعون كانوا جمیعا ملتزمین بضمان تعرضهم تجاه المشتري، ووجب علیهم 

جمیعا أن یلتزموا بعدم التعرض للمشتري تعرضا مادیا أو قانونیا و إلا كانوا جمیعا 

إذا باع الشركاء على الشیوع عقارا  فمثالا. ملزمین بالتعویض عن إخلالهم بهذا الالتزام

مشتركا بحیث قام أحدهم بالتعرض للمشتري تعرضا مادیا بمنعه من زراعة الأرض أو 

قطف ثمارها، او تعرضا قانونیا كأن یدعي له الحق ملكیة جزئا على العقار أو حقا عینیا 

هم جمیعا غیر تبعیا، فإن مسؤولیته تقوم وتقوم معها مسؤولیة الشركاء الباقین باعتبار 

منفذین بالتزامهم بضمان تعرضهم الشخصي جاه المشتري ویجب علیهم جمیعا أن یوقفوه 

عن التعرض وإلا كانوا جمیعا مسؤولین بتعویضه عن الأضرار التي لحقت به مسؤولیة 

تضامنیة، بحیث یمكن للمشتري أن یطالب أي واحد منهم أو كلهم مجتمعین بكل 

    2 .التعویض

ق المشتري بالتعویض، انقسم المبلغ بین الشركاء بحیث یدفعونه جمیعا فإذا ثبت ح

بحسب مسؤولیة كل واحد منهم عن التعرض، ویتحول الالتزام من التزام غیر قابل 

للانقسام وهو الامتناع عن العمل إلى التزام قابل للانقسام وهو دفع مبلغ من النقود، بحیث 
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ثم یعودون على بعضهم بحسب توزیع المسؤولیة یدفعون جمیعا مبلغ التعویض للمشتري، 

  1.بینهم كل حسب مساهمته بالتعرض

 :أنه التزام أبدي / ثالثا 

یعتبر التزام البائع بعدم التعرض الشخصي للمشتري التزام أبدي، وینتقل إلى الورثة ،     

رت فیمتنع علیهم أبدا التعرض للمشتري فیما كسب من حقوق بموجب العقد، إلا إذا توف

شروط وضع الید على الأرض المبیعة المدة الطویلة  -من تاریخ عقد البیع -لدیهم 

وعلى رأسه محكمة النقض الفرنسیة،  –ویذهب القضاء الفرنسي . المكتسبة للملكیة

ویسانده جانب من الفقه الفرنسي من الفقهاء أمثال أوبري، ورو، وبیدان، وكولان، 

إلى القول بأن البائع الذي یحتفظ بحیازة المبیع لا  -وكابیتان، وجانب من الفقه المصري

یمكنه التعرض للمشتري بالاستناد إلى التقادم المكسب، لأن الالتزام بالضمان التزام مؤبد، 

  2.فیكون الاستناد إلى التقادم المكسب من قبیل التعرض

    شروط الالتزام بضمان التعرض الشخصي: المطلب الثاني

عرض الشخصي أن یصدر من البائع عمل من شأنه أن یحول كلیا أو یجب لقیام الت   

جزئیا دون انتفاع المشتري بملكیة المبیع، وأن لا یكون التعرض مصرحا به بالاتفاق أو 

  :فیجب إذن توافر ثلاث شروط. القانون

                         أن یقع التعرض فعلا -الفرع الأول

ائع أن یكون تعرضه فعلیا ولیس وهمیا، بأن یقوم بأفعال فلا بد لیقوم ضمان تعرض الب   

مادیة من شأنها أن تمنع المشتري من الانتفاع بالمبیع انتفاعا هادئا سلیما، كأن یمنعه من 

دخول البستان لقطف ثماره التي باعها له، أو یقوم بأفعال قانونیة من شأنها أن تحرم 

اق المبیع لتغیر صفته من غیر مالك لما المشتري من ملكیة المبیع، كأن یدعي باستحق

باع إلى مالك له، أو تحرمه من جزء من المبیع بأن یدعي أن له جزءا من المبیع، أو 

یدعي أن له حق عینیا على المبیع كحق مجرد أو حق انتفاع، أو حقا شخصیا كالإیجار، 

  3.أو حقا عینیا تبعیا كالرهن أو ما شابه ذلك

                                                
.339، ص سابقمحمد یوسف الزعبي، مرجع   1  
 .   810سي یوسف زاهیة حوریة،مرجع سابق،ص  2
 .340محمد یوسف الزغبي، مرجع سابق، ص 3



البائع مجرد تلویح أو تهدید بالتعرض المادي أو القانوني أما إذا كان ما قام به 

  .فإن ذلك لا یعد تعرضا

  أن یكون التعرض مادي: الفرع الثاني 

  :وهو قسمان

  یقوم على أعمال مادیة محضة تقع من البائع :أولا

مثلا أن یبیع شخصا متجرا لآخر، ثم یلجأ إلى إنشاء متجر مجاور من نفس النوع     

بائن المحل المبیع بحكم تعودهم على التعامل مع البائع، فإن هذا العمل یجتذب إلیه ز 

یعتبر منافسة غیر مشروعة وإخلالا بالتزام البائع بعد المنافسة؛ أما في حالة وجود أجنبي 

أنشأ متجر مجاور فإن منافسته تكون مشروعة وذلك عائد إلى كونها منافسة مألوفة بین 

إن البائع یكون مسؤولا إذا هو : "مة النقض المصريالتجار وهذا ما نصت علیه محك

باع قطعة أرض حددها بمیدان یحیط بها ثم ألغى المیدان بعد ذلك وقسمه أجزاء لبیعه، 

، واعتبرت المحكمة هذا تعرضا "وفي ذلك حرمان للمشتري من الانتفاع بمنظر المیدان

 1 .مادیا من البائع للمشتري

  على تصرفات قانونیة من التعرض المادي یقوم: ثانیا

ومثال ذالك أن یبیع العقار مرة ثانیة، یساهم المشتري الثاني إلى التسجیل قبل المشتري    

الأول فتنتقل الملكیة إلیه دون الأول، فیأخذ منه العقار، بحیث یعتبر هذا تعرض صادر 

ي من الغیر، وفي نفس الوقت تعرض شخصي صادر من البائع في حد ذاته، لأن المشتر 

  .الثاني في تعرضه قد استمد حقه من البائع

وهذا كله عن التعرض المادي الصادر من البائع سواء كان قائما على أعمال مادیة      

  2.محضة وقعت من البائع، أو كان قائما على تصرفات قانونیة صادرة منه

  أن یكون التعرض مصرحا به بالاتفاق أو القانون: لفرع الثالث ا

منع المشتري من دخول البستان أو الإدعاء بوجود حق ملكیة مشترك مع  فإذا كان   

المشتري أو وجود حق انتفاع أو ارتفاق أو رهن مقررا بموجب اتفاق، فإن مثل هذا 

التعرض لا ینشىء التزاما بالضمان، وكذلك إذا كان التعرض قد صدر من البائع بموجب 
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لیه، كأن یطالب ببطلان العقد لعدم نص قانوني فإنه لا ینشىء التزاما بالضمان ع

المشروعیة ولتعلق الأمر بالنظام العام، أو فسخ العقد لعیب في الإرادة أو عدم إجازة العقد 

لوقوعه تحت تأثیر الإكراه، أو المطالبة بفسخه لعدم وفاء المشتري بالثمن وغیر ذلك من 

  1.الأمثلة

  شخصيأحكام الالتزام بضمان التعرض ال: المطلب الثالث 

الأصل العام البائع یلتزم بضمان تعرضه الشخصي تجاه المشتري عن كل بیع و 

إلا نشأ التزامه بالضمان تجاه المشتري وإذا تحقق التعرض فإن البائع ملتزم بدفعه وضمان 

البائع لتعرضه یمتاز بشروط أولا أن یقع التعرض فعلا من البائع على المشتري، أن یؤدي 

لمشتري من انتفاع بالمبیع انتفاعا كلیا أو جزئیا، من شأنها أن یدفع التعرض إلى حرمان ا

به ما یعكر المشتري في انتفاعه بالمبیع وإلا فإنه ینشأ في ذمته إلتزاما وهو الضمان أما 

  .  إذا أخل بالتزامه فإنه یستوجب فرض جزاء على التعرض

  الاتفاق على تعدیل أحكام ضمان التعرض الشخصي: الفرع الأول

یبقى البائع مسئولا عن كل نزع ید :"ج والتي، تنص على أن.م.ق 378فالمادة 

ینشأ عن فعله، ولو وقع الاتفاق على عدم الضمان ویقع باطلا كل اتفاق یقضي بغیر 

 ".ذلك

ویتعرض النصان السابقان لحالة واحدة من أحوال ثلاث في الاتفاق على تعدیل أحكام    

وبمفهوم المخالفة یفهم من .فاق على إسقاط الضمان ضمان التعرض، وهي حالة الات

 2.النصین السابقین بأن الاتفاق على زیادة الضمان وإنقاصه جائز

فمثلا للاتفاق على زیادة الضمان، أن یتفق المشتري مع البائع، بألا یقوم هذا الأخیر      

ن المبیع متجرا فإذا كا. بأعمال معینة تتعرض مع الانتفاع الخاص الذي أراده المشتري

مثلا لسلعة معینة ویرید المشتري أن یضیف إلى هذه السلعة سلعة أخرى لم یكن البائع 

یتجر فیا، جاز أن یتفق مع البائع على عدم إنشاء متجر إلى جانبه تباع فیه السلعة 

ویكون المشتري هنا قد اتفق مع البائع على زیادة . الأصلیة أو السلعة الأخرى

أن یشترط بائع المتجر : نسبة لحالة الاتفاق على إنقاص الضمان فمثلاأما بال.الضمان
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على المشتري عدم منعه من إنشاء متجر یبیع فیه بعض السلع التي یتعامل فیها المتجر 

لكن الاتفاق على إسقاط . المبیع ففي هذا الاتفاق إنقاص من ضمان البائع للتعرض

  1.ق إذا وقع باطلاالضمان إسقاطا تاما غیر جائز ویكون الاتفا

  :بطلان شرط عدم الضمان بالنسبة للتعرض الشخصي: الفرع الثاني 

یبقى البائع مسؤولا عن كل نزع ید ینشأ  : "ج على أنه.م.ق) 378/1(فتنص المادة 

". عن فعله ولو وقع الاتفاق على عدم الضمان ویقع باطلا كل اتفاق یقضي بغیر ذلك

ل التي یأتیها البائع ویكون من شأنها تمكین الغیر وحكم هذا النص ینصرف إلى الأعما

كما لو كان البائع قد تصرف في المبیع قبل البیع أو تصرف فیه .من التعرض للمشتري

بعد لبیع ، وكان التصرف نافذا في مواجهة المشتري وترتب على ذلك استحقاق الغیر 

في كل أولى  من بابللمبیع استحقاقا كلیا أو جزئیا، كما أن حكم هذا النص ینصرف 

  2.فعل یتعرض به البائع مباشرة للمشتري

 جزاء الإخلال بالتزام البائع بضمان التعرض الشخصي : الفرع الثالث 

یخضع جزاء إخلال البائع بالتزامه بعدم التعرض الشخصي للمشتري للقواعد العامة،    

ویكون التنفیذ . لفسخفالمشتري الحق في طلب التنفیذ العیني، أو التنفیذ بمقابل أو ا

العیني، إذا كان ممكنا بمنع البائع من القیام بالفعل الذي یشرع فیه أو یمنعه من 

  .الاستمرار فیما بدأ فیه، أو بإزالة ما تم منه

فإذا وضع البائع یده على الأرض المبیعة، طلب طرده منها، علاوة على تعویض    

كان التعرض قانونیا، كما إذا قام البائع  إذا. المشتري عما أحدثه تعرض البائع من ضرر

الأول إلى تسجیل العقار،  ىتر ثان وسبق المشتري الثاني اشتر ببیع العقار مرة أخرى لمش

فلا مناص من تقدیم المشتري الثاني على المشتري الأول، ویرجع المشتري الأول في هذه 

  3.نفسه الحالة بالتعویض الصادر منه لأن الغیر استمد حقه من البائع
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وإن كان تعرض البائع  القانوني بإدعاء حق على المبیع، فإن التنفیذ العیني یتخذ      

صورة دفع یدفع به المشتري دعوى البائع، ودعوى المشتري مؤسسة على التزام البائع 

بالضمان؛ بل أن البائع إذا لم یمتلك المبیع بعد البیع، لا یستطیع أن یطلب إبطال البیع 

نه للمشتري، لأن في طلب إبطال البیع ضربا من التعرض للمشتري والبائع ملزم الصادر م

  .بعدم التعرض

والسبب في ذلك أن قابلیة بیع ملك الغیر للإبطال إنما تقررت لصالح المشتري لا    

لصالح البائع وهذا یؤكد أن البائع لا یستطیع طلب إبطال البیع لأن في ذلك تعرضا 

   1.بائعللمشتري صادرا من ال

كما تم تعریفه فیما سبق أن جزاء إخلال البائع بالتزامه بضمان تعرضه الشخصي    

للمشتري یخضع للقواعد العامة بحیث یكون للمشتري طلب التنفیذ العیني، أو التنفیذ 

بمقابل، أو الفسخ فإذا لم یكن التنفیذ العیني ممكنا، أو كان ممكنا ولم یطلبه المشتري ولم 

ائع، حكم بالتنفیذ بمقابل أي بالتعویض، ویجوز للمشتري أن یطلب فسخ البیع یعرضها الب

ولو علم المشتري بأن  .لإخلال البائع بالتزامه بالضمان مع التعویض إذا كان له محلا

البائع تعرض له مادیا، فیحق له المطالبة بالتنفیذ العیني كأن یقوم بالمطالبة بطرد البائع 

إذا كان تعرضا قانونیا فهنا للمشتري بدفع دعوى البائع على أساس  أما. من العین المبیعة

    2.التزامه بالضمان
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  ضمان التعرض الصادر من الغیر : المبحث الثاني 

على خلاف ما هو علیه الحال بالنسبة لضمان التعرض الشخصي والذي یكون إما      

تعرض الغیر إلا إذا كان قانونیا، وقد ینصب  مادیا أو قانونیا، فإن البائع لا یضمن

التعرض الصادر من الغیر على المبیع كله أو على جزء منه، كما یجوز للمتعاقدین 

الاتفاق على مخالفة الأحكام القانونیة وهذا إما بالزیادة أو بالإنقاص في الضمان أو 

م الالتزام بضمان وبالتالي أتطرق في هذا إلى المبحث الأول إلى مفهو . إسقاطه كلیة

التعرض الصادر من الغیر، والمطلب الأول إلى شروطه، أما المطلب الثالث إلى أحكام 

  . التعرض الصادر من الغیر

 مفهوم الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغیر: المطلب الأول 

فیما سبق أرى أن البائع یلتزم بضمان التعرض الصادر منه، والذي یطلق علیه قیمة    

ضمان التعرض الشخصي، الذي یلتزم به البائع في مواجهة المشتري بالامتناع عن أي 

  .إلى حرمان المشتري من حیازة للمبیع والانتفاع بهمادي أو قانوني سواء كان فعل عمل 

یقع على عاتق البائع بالرغم من أنه لم یقم به شخصیا وإنما صادر قانوني عن والتزام    

 بفعل الغیر

ایطلق علیه بضمان التعرض الصادر من الغیر، فیلتزم البائع هو أیضا بضمان وهو م   

سواء كان حقا عینیا أو حقا  الغیر بالحق المبیع،یأخذ فیه دفع هذا التعرض الذي 

شخصیا، فیحتج به على المشتري،  لكن یشترط الالتزام البائع بالضمان أن یكون التعرض 

                              .1الصادر من الغیر قانوني

 تعریف الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغیر: الفرع الأول 

یضمن البائع عدم التعرض للمشتري في : "ج بقولها.م.ق 371لقد تناولت المادة    

الانتفاع بالمبیع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل الغیر یكون له 

ویكون البائع مطالبا بالضمان ولو . ارض به المشتريوقت البیع حق على المبیع یع

 2".كان حق ذلك الغیر قد ثبت بعد المبیع وقد آل إلیه هذا الحق من البائع نفسه

                                                
  .118ص ،2009 عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع،ط، .د ،العقود المسماة البیع والإیجارعلي هادي لعبیدي،  1
 ).المعدل والمتمم(، المتضمن القانون المدني  58- 75من الأمر 371المادة  2



ویشمل ضمان تعرض الغیر التزامین على عاتق البائع، الأول هو التزامه بدفع تعرض    

من حق بهذا  ما یدعیهغیر الغیر، والثاني هو التزامه بتعویض المشتري، إذا ما أثبت ال

  . هو ما یسمى بضمان الاستحقاق

دعي فیه الغیر حقا الصادر من الغیر هو ذلك التعرض القانوني الذي ی. والتعرض      

ملكیة أو أي حق من حقوق المتفرعة عنها، أو حتى رهن مثلا یكون ، كالعلى المبیع

ائع ملزما بالضمان، لكن إذا كان المشتري مهدد بنزع ملكیة على الشيء المبیع، فیكون الب

البائع غیر مسؤول فیقوم المشتري بدفع هذا المغتصب التعرض مادي، مثلا كتعرض 

  1.التعرض بنفسه بكافة الوسائل التي كفل بها المشرع حق الملكیة وحیازة الأموال

وقد نظم المشرع إجراءات تنفیذ هذین الالتزامین فنص على واجب المشتري بأن       

البائع فیها لیتولى الرد على  طر البائع بالدعوى المرفوعة علیه من الغیر حتى یتدخلیخ

إدعاء الغیر، فإن نجح في ذلك هذا تنفیذا عینیا لالتزامه وإن أخفق وحكم للغیر باستحقاق 

المبیع كله أو بعضه أو بثبوت حق عیني أو شخصي له على البائع ملزما بضمان 

  2.ج.م.ق 371الاستحقاق المادة 

 : خصائص الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغیر: الفرع الثاني

یمتاز ضمان التعرض الصادر من الغیر لمجموعة من الخصائص التي تمیزه عن    

  :باقي الالتزامات الأخرى وهي كالآتي

  : أنه التزام بعمل/ أولا 

التزاما بامتناع عن إذا كان التزام البائع بتعرضه الشخصي دائما یكون كما أسلفنا    

عمل، فإن التزامه بضمان تعرض الغیر یكون دائما التزاما بعمل، هو منع الغیر من 

  3.التعرض للمشتري فیما اشترى بأي وسیلة من الوسائل القانونیة المشروعة

ومن الوسائل التي یمكن للبائع أن یحمي بها المشتري من تعرض الغیر إقامة الدعوى    

الدعوى القائمة من أجل الحصول على حكم یحمي حق المشتري ضد ضده أو التدخل ب

الغیر، بحیث إذا نجح البائع في الدعوى أو هذا التدخل اعتبر موفیا لالتزامه، وإذا لم 
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ینجح فیعتبر مخلا بالتزامه، مما یعطي للمشتري الحق بالمطالبة بفسخ العقد والتعویض 

ئع بضمان الاستحقاق إذا لم یرغب بفسخ عن هذا الفسخ عند الضرورة، أو مطالبة البا

  .العقد

وإذا صدر تعرض من الغیر فیجب على البائع أن یرد هذا التعرض عن المشتري،    

ویعتبر التزامه بالرد التزاما بتحقیق نتیجة وهي رد التعرض بالطرق المشروعة، ولیس 

وسائل الكافیة لرد التزاما بتحقیق وسیلة وهي محاولته رد التعرض، بأن یدعي أنه بذل ال

  1.التعرض ولم یفلح في ذلك

 :التزام البائع بضمان التعرض هو التزام بتحقیق نتیجة  /ثانیا

الهدف من التزام البائع من التعرض الصادر من الغیر في مزاحمة المشتري في     

ة في تمكین هذا الأخیر بحیازة المبیع حیازة هادئالمبیعة، التي تتمثل الانتفاع بالعین 

حالة منازعة الغیر للمشتري أو إدعائه بحق سابق على فتنشأ وكاملة دون تعرض من أحد 

في الدعوى؛ بل دفع تعرض الغیر عن المشتري، وإذا نجح إدخاله للبائع فینبغي المبیع 

، بأن قد نفذ التزامه تنفیذا عینیا تجاه البائع من تدخله ثم دفع تعرض الغیر من المشتري

 تدخل البائع لدفع التعرض ولم یستطع رفع دعوى التعرض، واستحق الغیرالمشتري إذا ما 

  .المبیع سواء كان كلیا أو جزئیا

ویجب على البائع الضمان تجاه المشتري، ولا یمكن للبائع أن یمتنع بأنه بذل جهد أو 

حاول بكل الوسائل المشروعة والكافیة لیقع هذا التعرض أو بذل العنایة اللازمة، ولم 

النتیجة المرجوة أي وجب دفع التعرض، بشكل هذه المبادرات في القانون، لا یمكن  یحقق

   2.اعتبارها أسباب رجوع لإعفاء البائع وهو رفع التعرض الصادر من الغیر
 :عدم قابلیة الالتزام بضمان التعرض للانقسام / ثالثا 

فهو لا یقبل الانقسام الالتزام بضمان التعرض الشخصي، التزام بامتناع عن عمل، ولذا    

بطبیعته فإذا تعدد البائعون، كان كل منهم ملتزما بعدم التعرض الشخصي بالنسبة لكل 

  .المبیع لا بنسبة حصته فقط
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فإذا باع شخصان ملك غیرهما، ثم أحدهما المبیع من مالكه الحقیقي، فلا یجوز له أن    

لك وأنه لا یضمن إلا یطالب المشتري باستحقاق نصف المبیع على أساس أنه الما

وهذا هو الحكم لو أن شخصین ورثا دار فباعها معا ثم ظهر أن أحدهما هو . النصف

الوارث وحده، فلا یجوز له أن یسترد شیئا من المشتري إذ هو ضامن لتعرضه في كل 

ونجد  .ي فرنسا، وسار علیه الفقه في مصرالدار،وهذا ما أجمع علیه القضاء، والفقه ف

                                                     1.بالنسبة للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهورينفس المعنى 

 شروط الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغیر: المطلب الثاني

لكي یتحقق ضمان البائع تعرض الغیر للمشتري یجب أن یكون تعرض الغیر قانونیا    

حق الغیر یكون ثابتا له وقت البیع أو آل إلیه بعد البیع أي مستندا إلى حق، وأن یكون 

  .بفعل البائع نفسه، أن یكون التعرض حالا

  أن یكون التعرض قانونیا: الفرع الأول

فالبائع لا یضمن إذن إلا تعرض الغیر، أي یستند فیه الغیر إلى حق یدعیه على    

أو دون دعوى متى وقع  المبیع، سواء في صورة دعوى ترفع من الغیر على المشتري،

ولا یلزم أن یكون الحق الذي یدعیه الغیر ثابتا، فیكفي مجرد الإدعاء . التعرض فعلا

بالحق حتى ولو كان ظاهر البطلان، فالبائع هو الذي یتحمل عن المشتري إظهار عدم 

  2.صحة إدعاءات الغیر

: ج.م.ق) 377/2(ة أما بالنسبة لحقوق الارتفاق، فالمشرع الجزائري قد نص في الماد   

یفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهرا أو "

  3".كان البائع قد أعلن به المشتري

ومعنى هذا النص هو أن البائع لا یضمن التعرض المبني على حق الارتفاق     

  .الظاهر
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ه أیة علامة مادیة ظاهرة لعدم أما حق الارتفاق غیر الظاهر، فهو الذي لا تدل علی   

  .البناء أو عدم التعلیة، فیضمنه البائع، إلا إذا أبان عنه للمشتري

ونستخلص من النص المذكور سابقا أن علم المشتري بحق الارتفاق یجب أن یكون    

  :بأحد أمرین

  .إما كون حق الارتفاق ظاهرا: أولا

ائع هو الذي أعلم المشتري بوجود هذا والب. ظاهرا لم یكن إما كون حق الارتفاق :ثانیا

فسكوته في تلك الحالتین دلیل على إسقاط ضمان البائع، ولا یوجد شكل خاص . الحق

للإعلام، فیصح أن یكون شفویا، ولكن البائع یتحمل عبء إثبات أنه أعلم المشتري بوجود 

ه، لإعفاء ولا یغني تسجیل حق الارتفاق عن إعلام البائع للمشتري بوجود. حق ارتفاق

        1.البائع من الضمان

أن یكون سبب التعرض سابقا على البیع أو آل إلیه بعد البیع بفعل : الفرع الثاني 

 :البائع 

  :یجب أن یكون سبب التعرض سابقا على البیع  :أولا

لتحقیق ضمان البائع للتعرض الصادر من الغیر أن یكون الحق الذي یدعیه الغیر       

وهذا ما تصرح به . حقا یدعي أنه موجود قبل البیع الصادر إلى المشتري على البائع

فعل أجنبي یكون له وقت البیع حق على :"...، كما جاء في فیها ج.م.ق 439المادة 

، فإذا سلم الغیر أن الحق الذي یدعیه على المبیع لم یثبت له إلا بعد البیع 2"...المبیع 

ویرجع ذلك في كثیر من . ائع مسئولا عن الضمانولم یستمده من البائع، لم یكن الب

الأحوال إلى أن الحق الذي یدعى الغیر ثبوته بعد البیع لا یحتج به على المشتري ویجب 

ومثل ذلك أیضا أن  3.لتحقیق الضمان أن یكون الحق مما یحتج به المشتري كما قدمنا

اثني عشرة سنة یبیع شخص عینا مملوكة له ولكنها في حیازة شخص آخر مدة بلغت 
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مثلا، و تبقى العین بعد البیع في حیازة هذا الشخص إلى أن یستكمل مدة التقادم خمس 

 1.عشرة سنة فیمتلكها

  :سبب التعرض لاحقا على المبیع لكنه یرجع للبائع :ثانیا 

إذا كان سبب التعرض لاحقا على البیع لكنه صادر من البائع ذاته فإن البائع       

فإذا باع شخص عقار ثم باع ذات العقار لشخص آخر بادر هذا . نایضمن التعرض ه

فهنا یلتزم البائع بالضمان .الأخیر إلى تسجیل عقده فانتقلت إلیه الملكیة بموجب التسجیل

لأن سبب التعرض یرجع إلى البائع ذاته مثال آخر أن یبیع شخص عقار  .للمشتري الأول

فهنا البائع یضمن ، ....ار أو رهن أو ارتفاقإیجثم قبل تسجیله للمشتري یرتب علیه حق 

  ...تعرض الغیر الذي یستند إلى سبب لاحق لأنه نشأ بفعل البائع نفسه

لا یلزم البائع بضمان تعرض الغیر إلا إذا كان التعرض حالا، بمعنى التعرض یكون    

عقد والغیر هذا أجنبي لیس طرفا في . قد وقع فعلا من الغیر بم یخل بحقوق المشتري

البیع ویكون التعرض إذا باشر الغیر على المبیع أعمالا مادیا استنادا إلى الحق الذي 

یدعیه، أو یقوم باتخاذ الإجراءات القانونیة للمطالبة بالحق الذي یدعیه للحصول علیه، 

  2. وهذا هو في الأصل معنى وقوع التعرض فعلا. ویكون ذلك برفع دعوى على المشتري

تختلف باختلاف الحق الذي یدعیه الغیر فقد تكون دعوى استحقاق كلي، وهذه الدعوى    

یطالب بموجبها الغیر المشتري بملكیة البیع كله، أو تكون دعوى استحقاق جزئي یطالب 

بموجبها بملكیة بعض المبیع، وقد تكون دعوى ارتفاق یطالب فیها بحق ارتفاق على 

وقد یكون الغیر هو . على المبیع المبیع، أو دعوى رهن یطالب فیها بدین مضمون

المدعي علیه في الدعوى ویتصور ذلك بأن یكون المبیع في ید الغیر، فیرفع علیه 

المشتري بعد إبرام عقد البیع عدوى یطالبه فیها به، فیتمسك الغیر في هذه الدعوى بالحق  

شتري الذي یدعیه على المبیع بموجب دفع یدفع به دعوى الاسترداد التي رفعها الم

فالتعرض یلزم حصوله فعلا، فلا یكفي أن یكتشف المشتري وجود حق للغیر یتنافى مع 

  3.البیع أو ینتقص من حقوقه التي تلقاها من البائع مما یجعل تعرض هذا الغیر محتملا
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وعلى ذلك لو یتبین للمشتري بعد شرائه لعقار، أنه مرهون لمصلحة أحد دائني       

بر مبررا لرجوعه على البائع طبقا لقواعد الضمان، في الحال ذلك البائع فإن ذلك لا یعت

المرهون إذا وفاه المدین  قارستیفاء حقه إلى التنفیذ على العأنه یحتمل إلا یلجأ الدائن في ا

في موعد الاستحقاق كما أنه لو ظهر أن المبیع أو بعضه غیر مملوك للبائع عند إبرام 

أن یرجع على البائع بدعوى الضمان، فقد لا ینازعه  البیع، لا یجعل للمشتري الحق في

  1.المالك الحقیقي في ملكیة المبیع لسبب أو لآخر ناشئ عن علاقته بالبائع مثلا

 أحكام الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغیر: المطلب الثالث

بائع إذا تعرض الغیر للمشتري تعرضا یضمنه البائع وفقا لما سبق بیانه، كان على ال   

وإذا لم یصل البائع إلى دفع . لكي ینفذ التزامه عینا أن یدفع عن المشتري هذا التعرض

، وفي هذه الحالة یلتزم )غایة(التعرض، كان مخلا بالتزامه، لأنه یلتزم بتحقیق نتیجة 

بتعویض المشتري عما أصابه من الضرر باستحقاق المبیع، وهو ما یسمى بضمان 

لبائع لیس ملتزما بالتزامین التزام بضمان التعرض وآخر بضمان ویراعي أن ا. الاستحقاق

الاستحقاق بل هو التزام واحد، ضمان التعرض، فإما أن ینفذه عینا أو ینفذه بطریق 

  2.التعویض

  التزام البائع بالتنفیذ العیني: الفرع الأول

ینشأ إلا إذا كان بما أن التزام البائع بالضمان بالنسبة للتعرض الصادر من الغیر، لا      

التعرض قانونیا، وهو في العادة یقع في صورة دعوى استحقاق یدعي فیه الغیر، أنه مالك 

للمبیع الذي أصبح في حیازة المشتري، أو أن یكون له حقا عینیا علیه كحق ارتفاق أو 

حق انتفاع أو رهن رسمي، أو ینكر فیها الغیر حق ثابت للمبیع كحق ارتفاق على الأرض 

  3 .ي یملكها الغیرالت

فإذا وقع هذا التعرض من الغیر مؤسسا على حق من الحقوق التي یدعیها على      

المبیع، كان على المشتري أن یخطر البائع بذلك حتى یقوم بإعداد جمیع وسائل الدفاع 

التي یستطیع من خلالها و بها مواجهة الغیر الصادر منه التعرض، في هذه الحالة یجب 
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ع القیام بتنفیذ التزامه بالضمان تنفیذا عینا، وذلك عن طریق التدخل في الدعوى على البائ

إلى جانب المشتري أو أن یحل فیها محله واثبات عدم أحقیة  الغیر فیما یدعیه، وبهذا 

إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبیع، كان : "ج على أنه .م.ق 372المادة 

لقانون الإجراءات أن یتدخل في الخصومة إلى جانب  على البائع حسب الأحوال ووفقا

إذا أعلم البائع في الوقت المناسب ولم یتدخل في . المشتري أو أن یحل فیها محله

الخصام وجب علیه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتیجة 

  1".تدلیس أو خطأ جسیم صادر من المشتري

إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبیع،  :" ج .م.ق)  372/1(تنص المادة     

كان على البائع حسب الأحوال ووفقا لقانون الإجراءات المدنیة أن یتدخل في الخصومة 

إلى جانب المشتري أو أن یحل فیها محله إذا أعلم البائع في الوقت المناسب ولم 

م الصادر في الدعوى كان یتدخل في الخصام وجب علیه الضمان، إلا إذا أثبت أن الحك

  2".نتیجة تدلیس أو خطأ جسیم صادر من المشتري

ویتبین لنا من نص المادة أن البائع علیه أن یتدخل في الخصومة أو یحل محل  

المشتري فیها، في حالة إخطاره من المشتري بالتعرض الصادر من الغیر، لكن البائع قد 

ري فیجوز علیه الضمان، كما تنص المادة لا یتدخل رغم إخطاره بالتعرض من قبل المشت

ج سابقة الذكر، فقد تناولت حكم حالة ما لم یقم المشتري بإخطار البائع .م.ق) 372/2(

فإذا لم یخبر المشتري البائع : "بدعوى الاستحقاق في الوقت المناسب، حیث تقرر أنه

مقضي به، بدعوى الاستحقاق في الوقت المناسب وصدر علیه حكم حاز قوة الشيء ال

فإنه یفقد حق الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع، أن التدخل في الدعوى كان یؤدي إلى 

  3".رفض دعوى الاستحقاق

إذن الحدیث عن الالتزام العیني في التزام البائع، بضمان التعرض الصادر من الغیر      

  :یقتضي الحدیث عن المسائل الثلاث الآتیة
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  :حالة إخطار البائع : ولاأ

إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبیع، كان : "ج على أنه.م.ق 372المادة     

على البائع حسب الأحوال ووفقا لقانون الإجراءات المدنیة أن یتدخل في الخصومة إلى 

جانب المشتري أو أن یحل فیها محله إذا أعلم البائع في الوقت المناسب ولم یتدخل في 

ن، إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتیجة الخصام وجب علیه الضما

  1".تدلیس أو خطأ جسیم صادر من المشتري

فإذا لم یخبر المشتري البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت المناسب وصدر علیه 

حكم حاز قوة الشيء المقضي به، فإنه یفقد حق الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن 

  .یؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق  التدخل في الدعوى كان

 :حالة تدخل البائع  )1

إذا تدخل البائع في الخصومة إلى جانب المشتري وانتهى الأمر برفض إدعاء الغیر      

فإن البائع یكون قد نفذ التزامه، أما إذا صدر حكم لصالح الغیر باستحقاق المبیع، ففي 

  .هذه الحالة یلتزم البائع بالضمان

 :یتدخل في الدعوى رغم إخطار في حالة ما لم )2

فتولى المشتري الدفاع لوحده، وانتهى الأمر بالحكم بالاستحقاق للمدعي، وجب      

الضمان على البائع، إلا إذا ثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتیجة لتدلیس من 

  2 .المشتري أو الخطأ الجسیم منه

  خطار في الوقت الملائم ولم یتدخل فإذا تم الإ: "ج بقولها.م.ق) 372/2(المادة     

البائع في الدعوى وجب علیه الضمان إلا إذا أثبت أن الوقت الملائم ولم یتدخل البائع 

في الدعوى وجب علیه الضمان إلا إذا اثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتیجة 

  3".لتدلیس من المشتري أو الخطأ جسیم منه

إن الرجوع بالضمان هو حق یثبت للمشتري ولو اعترف :" ج بقولها.م 373المادة    

عن حسن نیة بحق الغیر أو تصالح معه دون أن ینتظر حكما قضائیا متى أختر البائع 
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بالدعوى في الوقت المناسب ودعاه لیحل محله فیها دون جدوى، كل ذلك ما لم یثبت 

  ". البائع أن الغیر لم یكن على حق في دعواه

  :خطار البائع حالة عدم إ: ثانیا

إذا صدر الحكم للمتعرض مدعي الاستحقاق فللمشتري حق الرجوع  بالضمان على    

البائع ولو أن المشتري لم یقم بواجب إخطار البائع، وتسمى هذه الطریقة أیضا بالضمان 

غیر أنه في هذه الحالة یستطیع البائع أن یدفع دعوى الضمان بأن یثبت أنه لو . الأصلي

ل في دعوى التعرض لما صدر الحكم للمتعرض وهذه خطورة جسیمة یتعرض كان قد تدخ

  .لها المشتري هي احتمال رفض الدعوى

 ج، أن یهمل.م.ق 372عملا بالمادة ولكن یشترط لرفض دعوى ضمان الاستحقاق      

المشتري إخطار البائع في وقت ملائم بدعوى الاستحقاق المرفوعة علیه من الغیر، وأن 

في دعوى الاستحقاق حائز لقوة الأمر المقضي، أي حكم نهائي غیر قابل یصدر حكم 

للطعن وأن یثبت البائع أنه كانت لدیه أدلة على بطلان دعوى الاستحقاق، وأنه لو تدخل 

  1 .في الدعوى لحكم برفضها

 :اعتراف المشتري بحق الغیر أو تصالحه معه :ثالثا

قاق لمجرد رفعها علیه ولكن البائع لم یتدخل لو أخطر المشتري البائع بدعوى الاستح     

في الدعوى وترك المشتري وحده لیتولى الدفاع، فقد رأینا أن البائع یتحمل في هذه الحالة 

ما یترتب عن تقصیره، بعدم التدخل في الدعوى، من مخاطر، ولا یحول دون رجوع 

نتیجة تدلیس أو خطأ  المشتري على البائع  بالضمان إلا أن یكون الحكم باستحقاق للغیر

 2 .جسیم من المشتري 

غیر أن المشتري قد یرى أن إدعاء الغیر قبله ظاهر الصحة، وأن قعود البائع عن    

التدخل لحمایته، قرینة على أنه لیس لدیه دفاعا مؤثرا یستطیع به أن یرد دعوى الغیر، 

لنزاع، فیبادر ویرغب لذلك في تجنب النفقات والمشاق التي تصاحب الاستمرار في ا

بالاعتراف بحق الغیر وینهي النزاع بالصلح معه دون انتظار صدور الحكم ضده 

بالاستحقاق ویترتب على ذلك ألا یظل البائع ملتزما بالضمان في مواجهة المشتري مادام 
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هذا لم یرتكب خطأ جسیما أو غشا، فتنتقل المخاطر على عاتق المشتري الذي یتعرف 

ح معه علیه، فیفقد حقه في مطالبة البائع  بضمان الاستحقاق، إذا بحق الغیر أو یتصال

  .أثبت البائع أن الغیر لم یكن محقا في دعواه في الاستحقاق

أي أن المشتري یتحمل نتیجة استنتاجه، ثبوت حق الغیر أو رجحانه، من امتناع    

طأ هذا البائع عن تدخل بعد إخطاره بها، فیحرم من الرجوع بالضمان إذا تبین خ

الاستنتاج، في حین أنه لم یكن لیحرم من حقه في الضمان لو انتظر حتى صدور حكم 

باستحقاق الغیر، ولو استطاع البائع بعد ذلك إثبات عدم أحقیة الغیر مادام المشتري لم 

  1.یرتكب غشا أو خطأ جسیما بمتابعة الدفاع في الدعوى

  )ستحقاقضمان الا(التنفیذ بطریق التعویض: الفرع الثاني 

  : یكون للمشتري أن یرجع على البائع بضمان الاستحقاق في الأحوال الآتیة     

إذا فشل البائع، رغم إخطاره بدعوى الاستحقاق بتدخله لدفع دعوى الاستحقاق / أولا 

  المرفوعة من الغي؛

إذا فشل البائع رغم إخطاره بدعوى استحقاق في أن یقیم الدلیل على تدلیس / ثانیا 

  شتري أو خطأه الجسیم في حالة عدم تدخل البائع في الدعوى؛الم

إذا لم یتدخل البائع في الدعوى رغم إخطاره من المشتري الذي اعترف بحق الغیر / ثالثا 

  أو تصالح معه،  ولم یستطع البائع أن یثبت أن الغیر كان على حق في دعواه؛

ت البائع أن تدخله في الدعوى كان إذا لم یخطر المشتري البائع بالدعوى ولم یثب/ رابعا 

  سیؤدي إلى رفضها وبعدم أحقیة الغیر بدعواه؛

إذا سلم المشتري للمتعرض بحقه دون دعوى یرفعها المتعرض، ولم یثبت البائع / خامسا 

  2.أن المتعرض لم یكن على حق في دعواه

المشتري یجوز له فإذا قامت حالة من هذه الحالات السابقة لالتزام البائع بالضمان فإن    

لى البائع،إما بدعوى التعویض الكاملة، وذلك في حالة الاستحقاق الكلي عأن یرجع 

للمبیع، وإما بدعوى التعویض الجزئي، وذلك في حالة الاستحقاق الجزئي للمبیع، وإما أن 
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یرجع المشتري بما أداه للمتعرض كمقابل للصلح معه ولأهمیة الحدیث عن ذلك، فقد تم 

  1.عن كل حق للمشتري بمفردهالحدیث 
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  :  الفصل خلاصة

  

في نهایة الفصل نصل إلى أن ضمان التعرض في عقد البیع هو أحد الالتزامات 

التي تقع على عاتق البائع وهذا التعرض قد یصدر من البائع نفسه وذلك بقیامه بأفعال 

عرض مادیا أو قانونیا، وقد یصدر تحول دون انتفاع المشتري بالمبیع سواء كان الت

التعرض من الغیر وذلك بأن یدعي حقا على المبیع سواء كان الحق المدعى به سابقا 

على المبیع أو لاحقا عنه لكنه بفعل البائع، وأعمال التعرض سواء الصادرة من فعل 

إذا هذا  البائع أو من فعل الغیر متعددة ولا یمكن حصرها وللقاضي السلطة التقدیریة فیما

الفعل الصادر من البائع أو من الغیر یشكل تعرضا وهذه مسألة واقع لا یخضع القاضي 

  . في تقدیره لرقابة المحكمة العلیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الالتزام بضمان الاستحقاق: الفصل الثاني 

  في البيوع العقارية

  )ضمان استحقـاق المبيع(مفهوم التنفيذ بطريق التعويض  : المبحث الأول  
  تعریف ضمان الاستحقاق :المطلب الأول 

  المعنى اللغوي للاستحقاق: الفرع الأول 

  المعنى الاصطلاحي للاستحقاق: الفرع الثاني 

  التعریف القانوني لضمان الاستحقاق: الفرع الثالث 

  خصائص الالتزام بضمان الاستحقاق: المطلب الثاني

  أنه التزام قابل للتجزئة: الفرع الأول 

  أنه التزام غیر مؤبد: اني الفرع الث

  التزام بالقیام بعمل: الفرع الثالث 

  أنواع الاستحقاق: المطلب الثاني 

  الاستحقاق الكلي: الفرع الأول 

  الاستحقاق الجزئي: الفرع الثاني 

  نطاق ضمان الاستحقـاق في البيوع العقـارية: المبحث الثاني  
  آثار الالتزام بضمان الاستحقاق:  المطلب الأول 

  أثر الاستحقاق في العلاقة بین البائع والمستحق: الفرع الأول 

  أثر الاستحقاق في العلاقة بین المشتري والمستحق: الفرع الثاني

  أثر الاستحقاق الكلي في العلاقة بین البائع والمشتري : الفرع الثالث 

  أثر الاستحقاق الجزئي في العلاقة بین المشتري والبائع :الفرع الرابع 

  تعدیل أحكام ضمان الاستحقاق: المطلب الثاني

  زیادة الضمان: الفرع الأول 

  إنقاص الضمان: الفرع الثاني 

  الاتفاق على إسقاط الضمان: المطلب الثالث 

  اسقاط الضمان: الفرع الأول 

  شتري قد اشترى تحت مسؤولیتهأن یكون الم: الفرع الثاني 

  



  

یكفي الرجوع بضمان الاستحقاق أن یحرم المشتري فعلا من المبیع لأي سبب    

، أو لیس في مقدوره دفعه، ولا یتوقف سبب سابق على سابق على البیع لم یكن له ید فیه

البیع لم یكن له ید فیه، أو لیس في مقدوره دفعه، ولا یتوقف وجوده على صدور حكم 

قضائي بنزع ملكیة المبیع من المشتري، بل یقصد به أي تعرض له من شأنه أن یؤدي 

سبب الاستحقاق وقت  إلى نزع الشيء المبیع، حتى ولو كان البائع حسن النیة لا یعلم

  .  المبیع

وكذلك الأمر إذا رفعت دعوى استحقاق وانتهت بالحكم للمتعرض باستحقاق المبیع 

أو  ،متعرض أو تصالح معه بعد رفع دعوىكله أو بعضه، أو إذا أقر المشتري بحق ال

سلم له بحقه بدون دعوى ولم یفلح البائع في إثبات أن المتعرض لم یكن على حق في 

  . واهدع

في جمیع هذه الأحوال یحق للمشتري أن یرجع على البائع بضمان الاستحقاق، أي 

 .بتعویض عما أصاب من ضرر بسبب استحقاق المبیع

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  )ضمان استحقاق المبیع(مفهوم التنفیذ بطریق التعویض :  المبحث الأول

البائع هذا التعرض أو فشل  إذا حدث تعرض من الغیر للمشتري في المبیع، ولم یدفع    

فإن البائع في هذه الحالة یلتزم بتعویض  في دفعه وكسب الغیر الدعوى واستحق المبیع،

المشتري، ویختلف التعویض في حالة الاستحقاق الكلي عنه  في حالة الاستحقاق الجزئي 

  .أو ثبوت تكلیف على المبیع

  تعریف ضمان الاستحقاق :  المطلب الأول

هو حرمان المشتري من حیازة المبیع والانتفاع به كلیا أو جزئیا نتیجة الاستحقاق 

عدم استطاعة البائع رد التعرض الصادر من الغیر أي نجاح الغیر في منازعته للمشتري 

وكسبه على المبیع في أي حق من الحقوق التي تغیر أدائها تعرضا، وبالتالي یلتزم البائع 

ار التي لحقته نتیجة فشل عن دفع التعرض الصادر بدفع التعرض للمشتري جراء الأضر 

.                                                                               وعلى هذا سنتناول التعریف من مختلف جوانبه اللغوي، والقانوني. من الغیر

   المعنى اللغوي للاستحقاق :الفرع الأول 

حق الغیر فیه بحكم قضائي، فأصل كلمة الاستحقاق هو ثبوت ملكیة المبیع أو 

یعود إلى المصطلح الفرنسي، وهي معناها الهزیمة في منازعة قضائیة وهي مشتقة من 

ومعنى الاستحقاق لا یقف عن   e-victus (eviction e-vincere(كلمة لاتینیة، وهي 

ري فعلا من المبیع هذا الأصل اللغوي، بل یتناول جمیع الحالات التي یحرم فیها المشت

   1.لأي سبب سابق على البیع لم یكن له ید فیه، أولیس في  مقدوره دفعه

ضمان العهدة أو ضمان (ویطلق على ضمان الاستحقاق في الفقه الإسلامي        

یراد به اصطلاحا ما یدرك المبیع أي ما یلحقه من  .، ویعني الدرك لغة اللحاق)الدرك

ویشمل ، البائع عما یلحق المبیع من حقوق ك هو مسؤولیةوضمان الدر  2.حقوق للغیر

كما یشمل ضمان . بیع للغیر، وهو ثبوت ملكیة المضمان الدرك ضمان الاستحقاق

یعرف في  ، وهو ثبوت مادون الملكیة من حقوق للغیر على المبیع، وهذا ماالتعرض
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مان الدرك وضمان القانون بالاستحقاق الجزئي،وعلیه فإنه طبقا للفقه الإسلامي فإن ض

  1.الاستحقاق وضمان التعرض كلها تعني مسؤولیة البائع المالیة تجاه المشتري
  المعنى الاصطلاحي للاستحقاق  :الفرع الثاني 

ه على المبیع نتیجة نجاح الغیر في ققكل ح هو حرمان المشتري من بعض أو

ى المبیع أي حق من الحقوق العینیة أو الشخصیة أو منازعته للمشتري، وكسبه عل

أما الضمان فمعناه أن البائع ملتزم بدفع التعویض عن الأضرار التي تلحق .المعنویة

     2.المشتري نتیجة نجاح الغیر في استحقاق المبیع

   التعریف القانوني لضمان الاستحقاق :الفرع الثالث 

ائع بتعویض المشتري عن الأضرار التي لحقت به یراد بضمان الاستحقاق التزام الب    

ذلك أنه إذا ادعى الغیر أحقیته للمبیع في مواجهة حائزة وهو .بسبب استحقاق المبیع للغیر

المشتري، فإن من مقتضیات التزام البائع بضمان التعرض أن یتدخل للحیلولة دون ذلك، 

قه له قد یكون كلیا وقد یكون فإنه لم یفلح في ذلك فسوف یستحق الشيء المبیع، واستحقا

 3.جزء منه فقط

فإذا تعرض الغیر للمشتري فقد تحقق التزام البائع بالضمان، ووجب علیه عندئذ أن    

ینفذ التزامه تنفیذا عینیا، وذلك باتخاذ كافة الوسائل التي من شأنها دفع هذا التعرض سواء 

ئي، فإذا نجح في دفع إدعاء ترتب عن التعرض استحقاق الغیر للمبیع بشكل كلي أو جز 

الغیر فإنه یكون قد نفذ التزامه تنفیذا عینیا، أما إذا لم یفلح البائع في دفع التعرض 

الصادر من الغیر وثبت استحقاق الغیر للمبیع كلیا أو جزئیا فإن البائع یلتزم بدفع 

  4.التعویض للمشتري عما لحقه من ضرر

  .ضه من تحت ید المشتري بحكم قضائيه أو بعفالاستحقاق هو نزع ملكیة المبیع كل   
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  خصائص الالتزام بضمان الاستحقاق: المطلب الثاني

یمتاز الالتزام بضمان استحقاق بعدة خصائص تمیزه عن غیره من الالتزامات،           

كالتزام البائع بتسلیم المبیع للمشتري أو التزام البائع بنقل ملكیة المبیع للمشتري، وإلى غیر 

 .ذلك من الالتزامات

أما بالنسبة للمطالبة بضمان الاستحقاق، فإن البائع یستطیع إقامة دعوى الضمان،    

للمطالبة بحقه من البائع عند استحقاق المبیع للغیر، إذ أنه بالضرورة بإمكان توضیح 

 .أطراف تلك الدعوى، والأثر المترتب على تدخل البائع في تلك الدعوى وعدم تدخله

  1.تمثل هذه الخصائص في أنه التزام قابل للتجزئة والتزام مؤبد، والتزام للقیام بالعملوت   

  لتجزئة أنه التزام قابل ل :الفرع الأول 

یمتاز ضمان الاستحقاق بأنه التزام قابل للتجزئة بعكس التزام بضمان التعرض، إذ أن    

عون واستحق المبیع للغیر فإن الالتزام بضمان التعرض لا یقبل التجزئة، فإذا تعدد البائ

للمشتري الرجوع بضمان الاستحقاق على البائعین، كل بحسب حصته من المبیع إلا إذا 

كان هناك شرط یقضي بالتضامن بین البائعین، فإن للمشتري في هذه الحالة الرجوع إلى 

بائعین البائعین منفریدین أو مجتمعین للمطالبة بضمان الاستحقاق، فالتضامن هنا بین ال

لیس مفترضا، وإنما یكون بالاتفاق من خلال إیراد شرط في العقد یفید ذلك، أو یكون 

 2 .التضامن بنص القانون بین البائعین
 أنه التزام غیر مؤبد :الفرع الثاني 

 یعتبر الالتزام بضمان الاستحقاق التزاما غیر مؤبد لذلك یسري علیه التقادم كسائر       

فلا تتمتع دعوى ضمان الاستحقاق بعد مضي خمس عشرة سنة من الدعاوى الأخرى، 

 .للغیر بحكم قضائي نهائيالوقت الذي یثبت فیه استحقاق المبیع 

 التزام بالقیام بعمل :الفرع الثالث 

یمتاز الالتزام بضمان الاستحقاق أن جوهره القیام بعمل بعكس الالتزام ضمان      

عمل فإذا قام الغیر بالتعرض القانوني للمشتري في التعرض الذي یتضمن الامتناع عن ال
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المبیع، فإنه یتوجب على البائع دفع ذلك التعرض بكافة الطرق فإذا لم یستطع البائع دفع 

تعرض الغیر عن المشتري مما أدى إلى تقلیل انتفاع المشتري في المبیع أو خروجه من 

شتري في هذه الحالة وفقا لما تحت یده، بشكل كلي أو جزئي لأن على البائع تعویض الم

هو مقرر في القانون، وذلك لأن التزام البائع بضمان الاستحقاق، هو التزام بعمل وتحقیق 

 1.نتیجة لا یعفیه منه أنه بذل العنایة اللازمة لذلك

من هذه الخصائص نخلص إلى أن المشتري یرجع على البائع بضمان الاستحقاق      

 :في إحدى الأحوال الآتیة

إذا أخطر المشتري البائع بدعوى الاستحقاق، فتدخل البائع في الدعوى ولم یفلح   .1

 في دفع دعوى المتعرض؛

إذا أخطر المشتري البائع بدعوى الاستحقاق فلم یتدخل البائع في الدعوى وحكم  .2

  للمتعرض، ولم یستطع البائع إثبات تدلیس المشتري أو خطأه الجسیم؛

وى الاستحقاق فلم یتدخل البائع في الدعوى وأقر إذا أخطر المشتري البائع بدع .3

المشتري بحق المتعرض أو تصالح معه، ولم یستطع البائع  إثبات أن المتعرض  

 لم یكن على حق في دعواه؛

إذا لم یخطر المشتري البائع بدعوى الاستحقاق وحكم المتعرض ولم یثبت البائع  .4

                أن تدخله في الدعوى كأن یؤدي إلى رفضها؛       

إذا سلم المشتري للمعترض بحقه دون دعوى یرفعها المتعرض ،ولم یثبت البائع أن  .5

  2.المعترض لم یكن على حق في دعواه

  أنواع الاستحقاق : المطلب الثاني

ومن خلال الحالات السابقة یحق للمشتري أن یرجع على البائع بضمان الاستحقاق     

لاثة، فإما أن یكون الاستحقاق كلیا،وإما أن یكون جزئیا، وإما ولا یخلو رجوعه من أحوال ث

یقتصر على مجرد دفع المشتري للمتعرض شیئا في مقابل إدعائه صلحا أو إقرارا بهّذا  
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ویتخلص البائع من ضمان الاستحقاق إذا وفى ما أداه المشتري في هذا . الإدعاء

 1.رض، ونعرض فیما یلي لهذه الأحوالالغ

  الاستحقاق الكلي : لالفرع الأو

یقصد بالاستحقاق الكلي حرمان المشتري من المبیع كلیة، كما لو قضى بملكیة المبیع     

ثان اكتسب ملكیة المبیع لسبق تسجیل عقده إذا كان  ي، أو باع البائع المبیع لمشتر رللغی

 المبیع عقارا

الغیر المتعرض سواء  كما نعني بالاستحقاق الكلي، نزع المبیع من المشتري لثبوت حق   

بحكم قضائي أو بدونه، كأن یكون المبیع عقارا مرهونا رسمیا، ویقوم الدائن المرتهن 

بالتنفیّذ على العقارات تحت ید المشتري،أو كأن یكون سند ملكیة البائع باطلا أو قابلا 

ر للإبطال أو صدر حكم بفسخ العقد الذي اكتسب البائع على أثره ملكیة المبیع ثم تقر 

البطلان،فإنه سیترتب على فقدان المشتري كذلك الملكیة وذلك على أساس أن الشخص لا 

یدلي إلى غیره بأكثر مما یملك في حالة ما یكون المبیع عبارة عن منقول ولكن سلم 

لمشتري سيء النیة یعلم ببطلان سند البائع وقت البیع، حیث لا یجوز له أن یتمسك 

   2 .زسند الحائبقاعدة الحیازة في المنقول 

فإذا وقع الاستحقاق الكلي للمبیع، كان للمشتري أن یرجع بالتعویض على البائع،      

 لكن ماهي عناصر التعویض المستحقة في هذه الحالة؟

، هذه العناصر بقولها في حالة نزع الید الكلي ج.م.قمن  375لقد فصلت المادة      

 .وقیمة المبیع وقت نزع الیدعن المبیع فللمشتري أن یطلب من البائع، 

 .ك الذي نزع ید المشتري عن المبیعقیمة الثمار التي ألزم المشتري بردها إلى المال -

كمالیة المصاریف النافعة التي یمكنه أن یطلبها من صاحب المبیع وكذلك المصاریف ال -

 3 .إذا كان البائع سيء النیة
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باستثناء ما كان المشتري أن یتقیه جمیع مصاریف دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق  -

 .373الدعوى الأخیرة طبقا للمادة  منها لو أعلم البائع بهذه

وبوجه عام تعویضه عما لحقه من الخسائر وما فاته من كسب بسبب نزع الید عن  -

 .المبیع، كل ذلك ما لم یقم المشتري دعواه على طلب فسخ البیع أو إبطاله

من القانون المدني الجزائري أن عناصر  373رة للمادة یلاحظ من العبارة الأخی    

التعویض التي عددته، لا توجب إلا في حالة رجوع المشتري على البائع بضمان 

الاستحقاق الكلي، أما إذا كان رجوع المشتري على البائع على أساس دعوى البطلان أو 

القواعد العامة للفسخ الفسخ للعقد، فلیس للمشتري إلا عناصر التعویض التي تقضي به  

أو البطلان، والعلة في هذه التفرقة تقوم على أساس أن دعوى ضمان الاستحقاق تؤسس 

على العقد القائم بین المشتري والبائع وبالتالي، یعتبر التعویض الذي یستحقه المشتري 

في  ،لیس إلا تنفیذا بمقابل التزام البائع بضمان الاستحقاق،  ومن ثم فإن أساس التعویض

  1 .هذه الحالة، هو أحكام المسؤولیة التعاقدیة
فإن الدعوى لا یمكن تأسیسها على أساس أحكام  هفسخ بینما في إبطال العقد أو    

المسؤولیة العقدیة ،وإنما على أساس المسؤولیة التقصیریة، وذلك لأن التقریر ببطلان 

د العامة فتنعدم الحكمة من العقد أو فسخه، سیؤدي حتما إلى زوال العقد، وفقا للقواع

اللجوء إلى أحكام العقد،وتظهر بوضوح الحكمة من قیام دعوى التعویض على المسؤولیة 

  .التقصیریة

 الاستحقاق الجزئي : الفرع الثاني

یكون الاستحقاق جزئیا بثبوت ملكیة الغیر لجزء من المبیع، سواء كان هذا الجزء     

ف على العین من شأنه أن ینقص من قیمتها، كظهور شائعا فیه أو مفرزا، أو ثبوت تكلی

حق انتفاع أو حق حكر على المبیع أو ارتفاق غیر ظاهر أو لم یكشف عنه البائع 

للمشتري، أو وجود عقد إیجار نافذ في مواجهة المشتري،  أو تبین للمشتري عدم وجود 

 2.حق ارتفاق لصالح المبیع أكد البائع وجوده
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في حالة نزع الید الجزئي عن المبیع أو ": ج على أنه.م.ق 376حیث تنص المادة      

في حالة وجود تكالیف عینة وكانت خسارة المشتري قد بلغت قدرا لو علمه المشتري لما 

مقابل رد المبیع مع  375تم العقد، كان له أن یطالب البائع بالمبالغ المبینة بالمادة 

مشتري استبقاء المبیع، أو كانت الخسارة الانتفاع الذي حصل علیه منه،وإذا أختار ال

التي لحقته لم تبلغ القدر المشار إلیه في الفقرة السابقة،لم یكن له سوى المطالبة بحق 

 ."التعویض عن الضرر الذي لحقه بسبب نزع الید عن المبیع

ویقع الاستحقاق الجزئي للمبیع إذا نجح الغیر ،أن ینزع من المشتري جزئا من المبیع     

فرزا أم شائعا، أو أن یحكم له بحق ارتفاق أو استعمال أو سكن أو مال ،یعتبر من م

 .ملحقات المبیع

    :ولقد فرق المشرع في هذه الحالة،بین حالتین   

الحالة التي یكون فیها الاستحقاق الجزئي قد بلغ حدا من الجسامة، : الحالة الأولى  

رم العقد،في هذه الحالة یكون للمشتري أن یعتبر بحیث لو علمه المشتري قبل التعاقد لما أب

أن البائع لم ینفذ التزامه بالتسلیم إلا التزاما جزئیا لا یفي بالغرض لبّي قصد تحقیقه من 

وراء المبیع، ومن ثم للمشتري أن یرد الجزء الباقي من المبیع إلى البائع،  ویطالب 

ك وفقا للاستحقاق الكلي للمبیع، بالتعویض على أساس عدم الوفاء الكلي للالتزام وذل

مع التعویضات  ج، أو أن یطالب بفسخ العقد.م.من ق 375الموضح  عناصره في المادة 

  .إذا كان لها مقتضى

الحالة التي لا یبلغ فیها الاستحقاق الجزئي حدا من الجسامة، أو إذا : الحالة الثانیة  

م الضرر الجسیم، في هّذه الحالة لا اختار المشتري استبقاء المبیع في الحالة الأولى رغ

یكون للمشتري إلا المطالبة بقیمة التعویض عما أصابه من ضرر بسبب نزع جزء من 

المبیع، إضافة إلىّ ذلك یجوز للمشري أن یطالب بما فاته من كسب وفقا للأحكام 

  1.العامة
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 نطاق ضمان الاستحقاق في البیوع العقاریة: المبحث الثاني 

القانون المدني بالقواعد العامة في شأن عدم تنفیذ الالتزام عیني، وإنما أتى  لم یكتف     

بقواعد تفصیلیة لأحكام ضمان الاستحقاق الكلي والاستحقاق الجزئي، وما یشمل الضمان، 

وذلك إذا لم یفلح البائع في دفع التعرض وحرم المشتري فعلا من المبیع بسبب التعرض 

أو إذا صدر حكم نهائي قضائي بنزع ملكیة المبیع أو جزء القانوني الصادر من الغیر،

 .منه

ویكون للمشتري أن یرجع على البائع بالضمان إما بدعوى أصلیة یرفعها الأول على    

الثاني بالطرق العادیة لرفع الدعاوى بعد ثبوت استحقاق الغیر للعین المبیعة كلیا أو جزئیا 

لك الوقت، والتعویض على تلفوائد القانونیة من تحقاق مع اطالبا قیمة المبیع وقت الاس

 .النحو الذي سنراه

وإما بدعوى فرعیة بطلب عارض وإدخال البائع في الدعوى المرفوعة على المشتري    

مان على صدور حكم استحقاق من الغیر، ولا یتوقف حق المشتري في رفع دعوى الض

یختلف بحسب ما إذا كان ) .التعویض( وسنرى أن الضمان . الّذي تحت یده ،المبیع

  1.الاستحقاق كلیا أو جزئیا 

 آثار الالتزام بضمان الاستحقاق :   المطلب الأول

إذا تمكن البائع من رفع دعوى الاستحقاق المقامة علیه، أو على المشتري، فإنه یكون    

قضائي بذلك قد نفذ التزامه بالضمان ، تنفیذا عینیا ، أما إذا أخفق في ذلك،  وصدر حكم 

نهائي وقطعي باستحقاق المبیع للغیر،فإنه یقع على عاتقه دفع التعویضات للمشتري،  

وفقا لملا یقرره القانون في أحكام ضمان الاستحقاق، فلا یسقط هذا الضمان عن البائع ، 

أن بذل العنایة اللازمة لدفع دعوى الاستحقاق عن المشتري، وذلك لأن التزامه بالضمان 

  2.جة تتمثل بدفع التعرض والاستحقاق عن المشتريهو تحقیق نتی
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 العلاقة بین البائع والمستحق أثر الاستحقاق في :  الفرع الأول

فإذا أصدر حكم قضائي یقضي بثبوت حق مدعي الاستحقاق على المبیع ،فإن    

المستحق یكون مالكا للعقار ولا یكون مالكا له من وقت الحكم ،أو رفع الدعوى وإنما 

مالكا له على الأقل من اللحظة التي قام فیها البائع بالتصرف في العقار إلى یكون 

المشتري،  ویعد تصرف البائع به في هذه الحالة تصرفا في ملك الغیر وهو المستحق، 

وفي مثل هذه  الحالة طبق المشرع نفس الأحكام الموجودة ببیع ملك الغیر فاعتبر أن 

فذ في حقه ،وإنه موقوف على إجازته،  فإن أجازه تصرف البائع في ملك الغیر غیر نا

 1.أصبح نافذا وإن لم یجیزه یبطل التصرف وهو نفس معنى الفسخ في هذه الحالة

وبما أن البیع وقع على ملك الغیر وهو المستحق في حالة ثبوت الاستحقاق له، فإن    

 :المشرع قد أعطاه في هذه الحالة أحد خیارین

   : إجازة البیع / أولا

فإذا أجاز المستحق البیع ففي مثل هذه الحالة، تصبح الإجازة اللاحقة كالوكالة     

السابقة،  ویصبح التصرف نافذا في حقه وتكون إجازته هذه مستندة إلى وقت التصرف 

ویكون المشتري مالكا للمبیع من وقت التصرف، ویعد قد تلقى . ولیس إلى وقت الإجازة

ة وإنما من وكیله وهو البائع ، وتؤول له ملكیة المبیع الكاملة الحق لیس من المالك مباشر 

وفي  مثل هّذه  الحالة على البائع أن یعطي الثمن للمستحق . أو أي حق عیني علیه

باعتباره مالكا  للمبیع وأنه كان وكیلا عنه في البیع، وتطبق أحكام الوكالة في العلاقة بین 

  2.لا والثاني وكیلاالمستحق والبائع باعتباره الأول أصی

  :  رفض البیع / ثانیا

والخیار الثاني للمستحق هو رفض البیع، فإذا رفضه یفسخ العقد، أي یجب أن یعاد     

 .المتعاقدان إلى الحلة التي كان علیها قبل التعاقد فإن استحال ذلك یحكم بالتعویض

هذه الحالة یجب على فإذا رفض المستحق البیع فإن العقد یعد كأن لم یكن وفي مثل     

المشتري أن یعید العقار إلى مالكه المستحق، فإن استحال ذلك ، فیمكن للمستحق 

بتعویض عنه، وهذا التعویض عبارة عن ثمن الشيء والعطل والضرر الذین أصابا 
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على . المستحق نتیجة فقدانه لعقاره وغیر ذلك من عناصر التعویض التي عددها القانون

یعود على البائع بضمان الاستحقاق باعتبار أن العقار قد استحق منه  أن المشتري بدوره

  1.وأن البائع ضامن لهذا الاستحقاق

 في العلاقة بین المشتري والمستحقأثر الاستحقاق  :لفرع الثانيا

بالنسبة لأثر الاستحقاق في العلاقة بین المشتري والمستحق وینبغي التمییز بین بقاء      

 .دى المشتري أو هلاكه تحت یدهالمبیع عینیا ل

  : وجود المبیع عینیا لدى المشتري/  أولا   

إذا استحق المبیع للغیر وجب على المشتري رده عینا إلى المستحق، ولا یلتزم المشتري  

فقط برد المبیع عینیا إلى المستحق، و إنما یقوم كذلك برد المبیع والغلة الناتجة عنه، إذ كان 

أو غلة ومثال ذلك إذا كان المبیع عبارة عن سیارة أجرة، فإن حیازة المشتري  المبیع ینتج ریعا

لهذه السیارة لفترة من الزمن، تجعلها تدر غلة معینة، فإذا استحقت هذه السیارة للغیر وجب 

على المشتري رد الغلة التي جناها من السیارة إلى المستحق بعد أن یتم خصم قیمة النفقات 

 .فقها المشتري على المبیعالضروریة التي أن

أما بالنسبة للتحسینات النافعة والكمالیة والتي أحدثها المشتري في المبیع وهو تحت یده    

فلا یستطیع أن یخصم قیمتها من الریع أو الغلة التي جناها وذلك لأن عدم إجراء 

یمته، كذلك تحسینات النافعة لا تؤدي إلى تلف المبیع وإنما تزید من إنتاجه وتحسن مكن ق

لا یتم خصم قیمة التحسینات الكمالیة من الریع أو الغلة لأن تركها لا یلحق أي ضرر 

 2.بالمبیع ولا تزید ولا تحسن في قیمة أداء المبیع

  : هلاك المبیع وهو بید المشتري/  ثانیا

إن هلاك المبیع بید المشتري لا یخلو بید مدعي الاستحقاق برفع دعوى الاستحقاق     

بعد هلاكه لأن من حقه رفعها في أي وقت فإذا كان المبیع لا یزال غیر هالك فله  حتى

الحق برفعها، فإذا هلك بعد رفعها فلا یمنعه ذلك من الاستمرار فیها، ومن حقه أن یرفعها 

بعد هلاك المبیع لأن هلاكه لا یمنعه من أن یثبت أنه ملكه ویطالب بالتعویض عنه 

 .بالقیمة أو المثل
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ذا أثبت مدعي الاستحقاق حقه بالمبیع أصبح مستحقا له حتى ولو كان هالكا بید فإ   

 1.المشتري وفي هذه الحالة یضمن المستحق قیمة المبیع وقت الشراء

وفي اعتقادي أن السبب الذي جعل المشرع یلزم المشتري بدفع قیمة المبیع إلى    

به هو الثمن الذي یكون في عقد المستحق فبحالة هلاكه ولیس ثمنه المسمى الذي یعترف 

بیع تم ممن یملك المبیع، أما في هذه الحالة فإن البائع لا یملك المبیع بدلیل ثبوت الحق 

 .فیه للمستحق، فكان تعویض المستحق عنه ولیس بثمنه

وقیمة المبیع یوم الشراء قد تقل أو تزید عن الثمن الذي أتفق علیه البائع والمشتري     

ن المسمى ألف دینار وأثبتت الخبرة أن قیمة المبیع كانت ألفا ومائة دینار أو فلو كان الثم

تسعمائة دینار ، فإن المشتري یلزم بدفع القیمة التي حددها الخبراء سواء أكانت زائدة عن 

الثمن المسمى أم تنقص عنه، وفي حالة دفعه لمبلغ زائد عن الثمن المسمى فإنه یعود به 

فع مبلغا یقل عن الثمن المسمى،فلیس معنى ذلك أنه سیعود على على البائع أما إن د

البائع بما دفع فقط، بل سیعود علیه بالثمن المسمى كاملا، لأن من حقه العودة علیه بما 

دفع ثمنا للشيء المستحق، ففي المثال السابق إذا كان الشيء ألف دینار وقیمته یوم 

للمستحق تسعمائة دینار لكنه سیعود على الشراء تسعمائة دینار، فإن للمشتري سیدفع 

  2 .البائع بألف دینار وهو الثمن باعتباره قد دفع ثمنا للشيء المستحق ألف دینار
والسبب الذي جعل المشرع یعطي الحق للمستحق بالتعویض عن هلاك الشيء      

تري، فلم بقیمته یوم الشراء، أن هذا الیوم هو الیوم الذي نشأ به حق المستحق تجاه المش

ینشأ قبل هذا التاریخ أو بعده ، فتحددت القیمة فیه،بحیث لو ازدادت  أو انخفضت بعد 

 .ذلك فلا أثر لذلك على حق  المستحق الذي نشأ  حقه واستقر في ذلك الیوم

  : أثر الاستحقاق الكلي في العلاقة بین البائع والمشتري / الفرع الثالث

ي الرجوع على البائع، بالضمان الكلي على أساس في أغلب الأحیان یختار المشتر     

في حالة نزع الید الكلي عن المبیع فللمشتري أن  :"ج التي تنص.م.ق 375المادة 

  :یطلب من البائع

 .قیمة المبیع وقت نزع الید - 
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  .قیمة الثمار التي ألزم المشتري بردها إلى الملاك الذي نزع ید المشتري عن المبیع - 

فعة التي یمكنه أن یطلبها من صاحب المبیع وكذلك المصاریف المصاریف النا - 

  .الكمالیة إذا كان البائع سیئ النیة

جمیع مصاریف دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق باستثناء ماكان المشتري یستطیع  - 

  .ج.م.ق 373أن یتقیه منها لو علم البائع بهذه الدعوى الأخیرة طبقا للمادة 

لحقه من الخسائر وما فاته من كسب بسبب نزع الید عن وبوجه عام تعویضه عما  - 

  .المبیع

 1".كل ذلك ما لم یقم المشتري دعواه على طلب فسخ البیع أو إبطاله

بأن یعتبر نزع الید الجزئي ونظرا لجسامته بمثابة نزع ید كلي عن المبیع، ویطالب   

الف دراستها، وهذا أعلاه والس 375بجمیع عناصر التعویض الخمس المذكورة في المادة 

  2.أي یرد المبیع وما أ فاده منه للبائع  مقابل رده للمبیع مع ما أفاده من

  :  المطالبة بقیمة المبیع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونیة/  أولا

لقد نص التقنین المدني الجزائري ونظیره المصري، على إلزام البائع بقیمة المبیع      

قا لقواعد التنفیذ المقابل، ومع أنه لا یجوز للمشتري المطالبة بضمان وقت الاستحقاق تطبی

الاستحقاق إلا من وقت  صدور الحكم النهائي بالاستحقاق، لأن حكم الاستحقاق یستند 

غیر أنه یلاحظ أن المشتري لیس مقیدا بقواعد التنفیذ المقابل . أثره إلى وقت رفع الدعوى

، وإنما له أن یعدل عنها إلى طلب الفسخ، فیجوز ج .م.ق 375التي طبقتها المادة  

ویرى . حینئذ أن یطالب بالثمن إلي الذي دفعه أو أن یكتفي بقیمة الشيء وقت الاستحقاق

المشرع المصري ، أن المشتري یستحق قیمة المبیع وفوائده القانونیة من وقت رفع دعوى 

  3.الاستحقاق بقطع النظر عن سوء نیة البائع أو حسنها

 :المطالبة بقیمة التحسینات النافعة والكمالیة التي أحدثها المشتري على المبیع  / انیاث

الغیر على  المصاریف التي یكون المشتري قد أنفقها على المبیع قبل استحقاقه من   

  .          ، نافعة وكمالیة،فما هو حكم هذه الأنواع الثلاثة من المصاریفثلاثة أنواع ، ضروریة
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 :                مصاریف الضروریةال-1

وهي المصاریف التي أنفقت في سبیل المحافظة على المبیع وصیانته،وهذه     

المصاریف یستطیع المشتري الرجوع بها على المستحق للمبیع لا على البائع وذلك وفقا 

ي یرد على المالك الذ: " ج والتي تقرر بأن.م.من ق 839لأحكام الفقرة الأولى من المادة 

إلیه ملكیة أن یدفع إلى الحائز جمیع ما أنفقه من المصروفات اللازمة، وفي هذه 

 1."الحالة یستوي أن یكون المشتري حسن النیة أو سیئة النیة

 : المصاریف النافعة -2

بها زیادة قیمة المبیع أو ، وكان من سبف التي أنفقها المشتري في المبیعوهي المصاری  

، في هذه الحالة وجب التفرقة غرسها في الأرض أو تعلیته البناءالتي ، كالأشجار منفعته

 .بین مشتر حسن النیة وسيء النیة

 للمبیع، یكون له أن یختار بین أنإذا كان المشتري حسن النیة، فإن المستحق   - أ

یختار بین أن یدفع للمشتري قیمة المصروفات التي أنفقها في ذلك، أو أن یدفع له 

زاد في قیمة المبیع بسببها، وبهذا تقرر الفقرة الأولى من  یساوي مامبلغا من المال 

إذا كان من المنشئات المشار إلیها في المادة : "ج بأنه .م.من ق 785المادة 

لیس لصاحب الأرض أن یطلب یعتقد بحسن النیة أن له الحق في إقامتها ،ف 783

زاد  عمل، أو مبلغا یساوي ماوإنما یخیر بین أن یدفع قیمة المواد وأجرة ال ،الإزالة

في قیمة الأرض بسبب هذه المنشئات، وفي الواقع أن ما یحصل علیه المشتري 

من المستحق في كلتا الحالتین لا یساوي القیمة الحقیقیة التي یستحقها المشتري 

 2 .في هذه المنشآت في كلتا الحالتین

        عتبر خسارة لحقت للمشتري في هذه المنشئات وقت الاستحقاق، وبالتالي فهي ت       

 .فیستطیع أن یرجع بها على البائع كعنصر من عناصر التعویض في ضمان الاستحقاق

عندما أنفقها كان یعلم باستحقاق  ،المشتري سيء النیة أي أن المشتريأما إذا كان   - ب

كان للمستحق أن یطلب من المشتري إزالة هذه المنشئات مع التعویض  المبیع للغیر،

ذا كان له سبب، ویجوز له أیضا أن یطلب من المشتري استبقاء المنشئات ومن ثم إ
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أو أن یدفع  ،ع للمشتري قیمتها مستحقة الإزالةیكون المستحق أن یختار بین أن یدف

من  784زاد في قیمة المبیع، وهذا كله وفقا لأحكام المادة  له مبلغا یساوي ما

خص المنشئات بمواد من عنده یعلم أنها ملك إذا قام ش: " ج، والتي تقرر بأنه.م.ق

وم الذي لغیره دون رضاء صاحبها، فلصاحب الأرض أن یطلب في أجل سنة من الی

، إزالة المنشئات على نفقة من أقامها مع التعویض، عن علم فیه بإقامة المنشئات

اضرر إذا اقتضى الحال ذلك أو أن یطلب استبقاءها مقابل دفع قیمتها أو قیمتها 

 1."ت بهاآثمن الأرض بوجود المنشفي حالة الهدم أو دفع مبلغ یساوي ما زاد في 

ج، یكون المشتري قد مني بالخسارة .م.ق 784وعلى كل إذ نفذ المستحق أحكام المادة    

لأن في الغالب لن یحصل إلا على أقل من المصروفات الحقیقة التي أنفقها بالفعل، ومن 

الفرق على البائع استیفاء لحقه في التعویض على أساس ثم یكون للمشتري أن یرجع ب

  2.التزام البائع بضمان الاستحقاق 

  :المصاریف الكمالیة  -3

وهي المصاریف التي أنفقها المشتري على تجمیل المبیع وزخرفته، وحكم هذه    

المصاریف، أن یتحملها المشتري دون أن یكون له الحق في الرجوع بها على المستحق 

كان للمشتري أن ینزعها بشرط أن یعید المبیع إلى حالته الأولى، لكن یجوز للمستحق وإن 

أن  یطلب استبقاءها من المشتري مقابل أن یدفع قیمتها مستحقة الإزالة هذا كله في 

علاقة المشتري والمستحق للمبیع، أما في علاقة المشتري والبائع ،فلا یجوز له أن یرجع 

ذا كان البائع سيء النیة، أي یعلم وقت البیع بسبب استحقاق المبیع بها على البائع، إلا إ

للغیر ،والعلة في هذا الحكم أنه في المسؤولیة العقدیة لا یسأل المدین ألا عن الضرر 

ة المتوقع وقت إبرام العقد، والمصروفات الكمالیة تعتبر من قبیل الأضرار غیر المتوقع

 3.ا كان سيء النیة فإنه یلتزم بهذه المصروفات إذ ،،هذا إذا كان البائع حسن النیة

  

  

                                                
  .216-214سي یوسف زاهیة حوریة،المرجع السابق، ص ص   1
  .429ص مرجع سابق، لحسین بن الشیخ آث ملویا،  2
 .430ص ،نفسهمرجع  لحسین بن الشیخ آث ملویا،  3



 :  أحكام الثمار والغلة والریع الناتجة عن المبیع/  ثالثا

  :ج بقولها .م.ق 375نص على ذلك المادة 

، "قیمة الثمار التي أضطر المشتري إلى ردها للمالك الذي نزع ید المشتري عن المبیع"

ي الثمار التي یحوزها من الوقت التي یزول فیها والثمار التي یردها المشتري الى الغیر، ه

حسن نیته، وعلى الخصوص من یوم إعلانه بعریضة افتتاح دعوى الاستحقاق من طرف 

أما الثمار التي حازها المشتري وهو حسن . ج.م.ق من) 825/2(الغیر طبقا للمادة 

قا لذلك نصت المادة النیة،فإنه یكتسبها وبالتالي لاحق له بالرجوع على البائع بها، وتطبی

یكسب الحائز ما یقبضه من الثمار مادام حسنة ": من القانون المدني على أنه 837

  "....النیة 

وعلى ذلك إذا كان من واجب المشتري رد الثمار للغیر، فإن ذلك یفترض معرفته بحق    

ما رفع وإنما رفع الدعوى، وإن كأن یعلمه هذا الغیر بذلك قبل رفع الدعوى، هذا الغیر،

الدعوى قرینه على سوء نیته،وفي ذلك یرى الفقهاء أنه یمكن أن نظن بأنه لا یستفید بذلك 

 من الضمان، لكن قد یحصل أن یجهل هذا الحق یوم البیع، وهذا ما یبرر الضمان،

وعلمه بعد ذلك بزمن قلیل یبرر رده للثمار للغیر، ومثال ذلك یجب التعویض عن 

 1.كن والذي یجب على المشتري دفعه للغیرالتعویض مقابل شغل الأما

  : مصروفات دعوى الاستحقاق ودعوى الضمان/  رابعا

للمشتري أن یرجع على البائع بمصارف دعوى الاستحقاق التي رفعها المستحق    

علیه،سواء ما صرفه أو ما ألزم به للمستحق الذي كسب الدعوى، عدا ما كان المشتري 

خطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم فقد یبطىء المشتري في یستطیع أن یتقیه منها لو أ

إخطار البائع ،وقد لا یخطره أصلا ، وینتج عن ذلك طول الإجراءات دون مقتضى فتزید 

. المصروفات هده الزیادة لا یرجع بها المشتري على البائع ، لأنها تكون بخطأ منه هو

التي رفعها علیه  بطریق ، لضمانلى البائع بمصاریف دعوى اكما أن له أن یرجع ع

  2.أصلي أو فرعي
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 : التعویض المستوجب للضمان و مقداره / خامسا

یستطیع المشتري الرجوع على البائع بالتعویض عن الخسارة التي لحقت به نتیجة    

لاستحقاق المبیع للغیر ویمكن له أن یطالب البائع بالتعویض عن الكسب الفائت الذي 

شتري، لو استمر في امتلاكه للمبیع، وذلك وفقا للقواعد العامة في كان سیحققه الم

  .المسؤولیة العقدیة

لهذا یجوز للمشتري أن یرجع على البائع زیادة على العناصر السابقة بمصاریف عقد    

ومعنى الكسب . مثلا مصاریف تحریر العقد عند الموثق، السمسرة رسوم التسجیل. البیع

فوات صفقة مربحة، كأن ترك المشتري استثمار تجاري لیشتري  الفائت كسب فاته بسبب

العین المبیعة ثم تستحق العین بعد ذلك، فإن الربح الذي كلن یدره المشروع یعتبر كسبا 

  .فات على المشتري ومن ثم یتعین أن یعوضه البائع عنه

ي مبنیا كل هذا ما لم یكن رجوع المشتر "ج .م.ق 375وتضیف الفقرة الأخیرة من المادة 

   1".على المطالبة بفسخ البیع أو إبطاله

فإذا استحق المبیع في ید المشتري، یعتبر إخلالا بالتزام الضمان الذي یقع على عاتق    

البائع، ولذا تطبق القواعد العامة الذي تخول للمشتري أن یطلب إما التنفیذ بمقابل أو 

  .الفسخ أو إبطال البیع

لم یكن یخوله إلا قیمة المبیع وقت ) ضمان الاستحقاقأي (أما التنفیذ بمقابل   

الاستحقاق وفضلا عندك للمشتري أن یستغني عن طلب التنفیذ بمقابل وعن طلب الفسخ 

ویطلب إبطال البیع لورود البیع على مال غیر مملوك للبائع والتعویض إذا كان المشتري 

  2.یجهل أن البائع كان لا یملك المبیع

شتري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق تعویض الم /سادسا

 :المبیع

، 375ذكر المشرع عناصر التعویض السابقة في البنود الأربعة الأولى من المادة بعد    

بوجه عام تعویض المشتري عما لحقه من خسارة أو " : أضاف في البند الخامس جملة

الأرباح التي حرم منها المشتري  ویشمل ذلك". فاته من كسب بسبب استحقاق المبیع
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بسبب زیادة قیمة المبیع عن الثمن المتفق علیه في البیع، وما یكون قد طرأ من زیادة في 

  .ما بعد البیع إلى وقت الاستحقاق

والقصد من هذه العبارة هو تقریر حق المشتري في طلب التعویض عن كل خسارة 

  1.لحقت به أو كسب فاته

  لاستحقاق الجزئي في العلاقة بین المشتري والبائعأثر ا : الفرع الرابع

ینبغي التمییز إذا ما كان الاستحقاق الجزئي للمبیع جسیما أو یسیرا، فإن الأثر    

المترتب عن الاستحقاق الجزئي الجسیم، یختلف عن الأثر المترتب عن الاستحقاق 

  .الجزئي الغیر جسیم

  :الاستحقاق الجزئي الجسیم / أولا

رق المشرع في حكم الاستحقاق الجزئي بینما إذا كان هذا الاستحقاق جسیما أو لقد ف   

إذا نقصت قیمة المبیع :" ق م ج  370 وهذا ما نصت علیه المادة. غیر جسیم أو یسیر

قبل التسلیم لتلف أصابه، جاز للمشتري أن یطلب فسخ البیع إذا كان النقص جسیما 

     2".وإما أن یبقي البیع مع إنقاص الثمن بحیث لو طرأ قبل العقد لما أتم البیع

ففي حالة الاستحقاق الجزئي الجسیم وهو الذي یؤدي إلى خسارة المشتري خسارة    

فادحة بحیث تبلغ قدرا لو علمه وقت البیع لما كان قد أتم العقد، یكون للمشتري الخیار 

بین رد المبیع وما أفاده من إلى البائع ومطالبته بالتعویض كما لو كان المبیع قد أستحق 

فظ بما تبقى من المبیع مع الرجوع على البائع بالتعویض عما أصابه بأكمله وبین أن یحت

 .من ضرر من جراء ذلك الاستحقاق الجزئي

أما في حالة الاستحقاق الجزئي غیر جسیم أو الیسي، وهو الذي لا یبلغ قدرا من    

الجسامة بحیث لو كان المشتري قد علمه وقت البیع لكان قد استمر في التعاقد فهنا لا 

تطیع المشتري رد المبیع للبائع ومطالبته بضمان الاستحقاق الكلي، وإنما یتعین علیه یس

أن یستبقي المبیع مع الرجوع مع البائع بالتعویض عما أصابه من ضرر بسبب 

 3.الاستحقاق الجزئي، والتعویض في هذه الحالة یقدر طبقا للقواعد العامة
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اق الجزئي جسیما أو غیر جسیم، ویرجع فیه هذا ویراعي أن تحدید ما إذا كان الاستحق   

إلى قصد المشتري، فالمعیار هنا معیار شخصي أو ذاتي، وهذا التحدید مسألة موضوعیة 

تخضع لمطلق تقدیر قاضي الموضوع وفقا لظروف كل حالة على حدى، دون رقابة من 

فإذا اشترى شخصا أرضا لیقیم علیها مصنعا ثم استحق جزءا من . محكمة النقض

الأرض، بحیث لم یعد الباقي فیها كافیا لتحقیق هذا الغرض، كان الاستحقاق جسیما 

بصرف النظر عن مقدار الجزء الذي أستحق، وإذا اشترى شخص منزلا لسكناه ثم تبین 

أنه مؤجر بعقد نافذ في مواجهته كان الاستحقاق جسیما وذلك بعكس ما إذا كان الشراء 

ناسبة، فالخسارة لا تعد جسیمة في هذه الحالة ویكون بقصد الاستغلال وكانت الأجرة م

 1.الاستحقاق یسیرا

  :استحقاق الجزئي للمبیع قبل قبضه كاملا وبعده / ثانیا

  :استحقاق بعض المبیع قبل القبض الكامل  .1

والمقصود بذلك أن المبیع قد أستحق في جزء منه قبل القبض الكامل للمشتري عندئذ    

لفسخ الكلي للعقد ومن ثم یعاد الطرفان إلى ما قبل التعاقد وكأن یحق للمشتري أن یطلب ا

عقدا لم ینعقد، وإما أن یقبل  المبیع في الجزء الغیر مستحق على أن یستعید الثمن عن 

  2.الجزء المستحق

  : استحقاق بعض المبیع بعد القبض الكامل .2

من هذا المبیع وهنا یتسلم المشتري المبیع كاملا ولكن یظهر شخص مستحق لجانب    

وقد یحدث هذا الاستحقاق الجزئي عیبا في الجزء الآخر غیر المستحق، كما لو اشترى 

قطعة أرض لیبني علیها مدرسة ثم یظهر مستحق لجزء من هذه القطعة فلا شك أن ذلك 

یحدث عیبا في بقیة القطعة التي لم تستحق للغیر، عندئذ یكون للمشتري إما رد المبیع 

وإما أن یقبل الجزء المتبقي من . واستعادة الثمن الذي كان قد أعطاه للبائعأي فسخ العقد 

المبیع بحصته من الثمن، لكن قد لا یحدث هذا الاستحقاق عیبا في الجزء الآخر غیر 

ویتصور ذلك في الأشیاء التي لا تتضرر بالتجزئة،كمساحة من الأرض  المستحق،

د، فهنا وضع المشرع للمشتري خیار واحد یستحق بعضها، والمتبقي یصلح للعمل المقصو 
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وهو الرجوع بحصة الجزء المستحق من الثمن بشرط أن یكون هذا الجزء المستحق هو 

  1.الأقل من الآخر غیر المستحق

 تعدیل أحكام ضمان الاستحقاق : المطلب الثاني

ة الأصل في التزام الضمان كما في غیره من الالتزامات العقدیة أن یخضع  لإدار    

  .المتعاقدین

یجوز للمشتري الاتفاق على أن یعوضه البائع في حالة حصول تعرض له في :  فمثلا

انتفاعه  بالمبیع  كما یحق للمتعاقدین أن یحدد مقدما قیمة التعویض بالنص علیه في 

 : ج.م.ق) 377/1( العقد، وهذا تطبیقا  لنص المادة

في ضمان نزع الید أو ینقص منه  یجوز للمتعاقدین بمقتضى إتفاق خاص أن یزید"   

   2."أو یسقطاه

أن المشرع أجاز للمتعاقدین الاتفاق على مایخالف حكم المادة  مما سبقیتضح 

في فقرتها الأولى ، وذلك بالاتفاق على زیادة الضمان أو إسقاطه إذا كان متعلقا  377

، سنتكلم عن بالتعرض الصادر من الغیر، ولأهمیة الحدیث عم مسألة من هذه المسائل

  .كل واحدة  منها على إنفراد تباعا

   زیادة الضمان : الفرع الأول

أجاز المشرع للمتعاقدین أن یتفقا على زیادة الضمان على البائع، عند وقوع 

التعرض القانوني من الغیر على المبیع في حیازة المشتري، وإن كان ذلك نادرا من 

د أحاطت بكل ما یمكن أن یثور عند استحقاق ق 375الناحیة العملیة، وذلك لأن المادة 

المبیع، وبعبارة أخرى، أنها كفلت للمشتري تعویضا كافیا یزید كثیرا عما تكفله أحكام 

  .البطلان والفسخ

ومع ذلك فقد یتناول الاتفاق على زیادة الضمان، كأن یتفق المشتري مع البائع أن    

الكلي للمبیع في المصروفات الكمالیة یكون له الحق في الرجوع علیه عند الاستحقاق 

  3 .حتى ولو كان البائع حسن النیة
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كما قد یتناول الاتفاق على الزیادة، أن یكون للمشتري الحق في الرجوع على البائع في   

حالة الاستحقاق الجزئي، برد المبیع للبائع حتى ولو لم یكن الاستحقاق قد مبلغ حدا من 

 1.عویض وفقا لأحكام الاستحقاق الكليالجسامة وفي الحصول على الت

CONVONTIONS D’AUGMONTER LA GARANTIE 

لأن في أحكام الضمان القانوني  ،في العمل من الاتفاق على إنقاصه أقل شیوعا

  .حمایة كافیة للمشتري وقلما یرتضي البائع زیادتها

ت عامة ولا یعتبر زیادة في أحكام الضمان ما یرد عادة في عقود البیع من عبارا

مثل عبارة أن البائع ضامن لكافة ما یقع من تعرض أو منازعة للمشتري، فهذه العبارة لا 

  .تضیف شیئا لأحكام الضمان إلي نص علیها القانون

كما إذا اتفق  إنما یجب أن یخصص العقد وجه الزیادة في أحكام الضمان القانوني،  

ى العین ولو لم یحصل تعرض على أن للمشتري الرجوع بالضمان إذا ظهر تكلیف عل

فعلي أو أن یكون للمشتري في حالة الاستحقاق الجزئي أن یرد المبیع فقط دون الثمار أو 

أن یقتضي تعویضا كاملا في حالة الاستحقاق الجزئي دون بحث ما إذا كانت الخسارة 

  2.جسیمة أو غیر جسیمة

  إنقاص الضمان  : الفرع الثاني

ویكون الاتفاق .وعا في العمل من الاتفاق على زیادة الضمانوهذا الاتفاق هو الأكثر شی

على زیادة الضمان ، بإعطاء البائع من ضمان سبب معین من أسباب الاستحقاق، كما 

  . إذا أبطل سند تملك البائع أو فسخ عقد البیع فاستحق المبیع لمن تلقى عنه البائع الملكیة

البائع قیمة المبیع دون  ومن أمثلة الاتفاق على إنقاص الضمان أن یرد

التعویض،أولا یرد إلى المشتري ما یزید عن الثمن الذي دفعه في المبیع أو أن یتفق على 

أنه في الاستحقاق الجزئي لا یرد المشتري المبیع مع المطالبة بالضمان كاملا ، ولو كان 

  3.مشتري على تعویض ما أصابه من ضررالنقص جسیما بل یقتصر حق ال
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ج، وقد وصفت في فقرتها الثانیة حكما خاصا .م.ق 377ن المادة ویلاحظ  أ

ویفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم ":  بحقوق الارتفاق كما قدمنا فنقول

  ."الضمان، إذا كان الحق ظاهرا أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري

ان، وإما لأن ففي هذه الحقوق یكون البائع غیر ضامن إما لاشتراطه عدم الضم

  .حق الارتفاق ظاهر أو غیر ظاهر، ولكن البائع قد أبان عنه للمشتري

ویلاحظ أن الشرط المنقص للضمان یقع باطلا مثله في ذلك الشرط المسقط 

للضمان إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي، وذلك ما نص علیه القانون حمایة 

ویقع باطلا كل شرط "ج ، بقولها .م.ق) 377/3(للمشتري من غش البائع في المادة 

  .یسقط الضمان أو ینقصه إذا  كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي

د یظهر لأجنبي على العین إذا كان البائع، وهو یشترط عدم ضمان حق معین قف

، كان یعلم بوجود هذا الحق فعلا وقت البیع ویكتمه عن المشتري، فإنه یكون المبیعة

والاتفاق على تحقیق الضمان، أي إنقاصه أو الإعفاء منه یكون  ذا الشرطضامنا رغم ه

عادة صریحا ولكن لیس هناك ما یمنع من أن یكون هذا الاتفاق ضمنیا ینتج من شروط 

العقد وظروف التعاقد وقاضي الموضوع هو الذي یفصل في وجوده أو عدم وجوده، ولكنه 

إذا لم یجد ما یقطع في الدلالة علیه،  ه،مع ذلك لا یستطیع أن یصل إلى افتراض وجود

  1.وإن كانت القواعد العامة تقضي بأن یفسر الشك لمصلحة البائع

  :ومن الأمثلة على إنقاص الضمان

أن یتفق البائع مع المشتري ، على أن یضمن المبیع في حالة ظهور حقوق خفیفة  -

  .علیه لا یعلم بها وقت البیع

لتعویض الذي یستحقه المشتري عند استحقاق المبیع كلیا الاتفاق على إنقاص مقدار ا -

  .أو جزئیا

الاتفاق أیضا على التزام البائع في حالة الاستحقاق الكلي برد قیمة المبیع دون غیرها  -

من عناصر التعویض الأخرى أو الاتفاق على التزامه برد الثمن فقط ولو نقص ذلك عن 

 2.قیمة المبیع وقت الاستحقاق
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لاتفاق على إنقاص الضمان لا یكون صحیحا إذا كان البائع قد أخفى عنه عمدا إلا أن ا

، الفقرة 377المادة(سبب الاستحقاق لأن هذا یعتبر من قبیل الغش المفسد للتصرف 

  1).الأخیرة

 الاتفاق على إسقاط الضمان:  المطلب الثالث

بسبب معین من  یجوز الاتفاق على إسقاط الضمان عن البائع بشرط عام لا یتقید   

أسباب الاستحقاق إنما یبطل هذا الشرط إذا كان البائع قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق 

) 377/3( أو حق الغیر وحكمه، في ذلك حكم شرط إنقاص الضمان، عملا بالمادة

یكون باطلا كل شرط یسقط الضمان أو ینقصه إذا تعمد البائع إخفاء "ج، ونصها .م.ق

  2".حق الغیر

  اسقاط الضمان : لأول الفرع ا

 :ولا یترتب على الشرط العام بعدم الضمان إسقاط الضمان كلیة بل قیده المشرع بقیدین

ج، من أن یبقى البائع مسؤولا عن .م. ق) 378/1(هو ما نصت علیه المادة :  لأولا

، قد ینشأ عن فعله ولو وقع الاتفاق على عدم الضمان، ویقع )أي استحقاق(كل نزع ید 

 3.كل اتفاق یقضي بغیر ذلك  باطلا

 .كما إذا كان المتعرض قد تلقى حقه من البائع

ج، وتقضي بأنه إذا كان استحقاق المبیع قد .م.ق) 2/378(نصت علیه المادة :  الثاني

نشأ بفعل الغیر فإن البائع یكون مسؤولا عن رد قیمة المبیع عند الاستحقاق، وعلى هذا 

ع للمشتري قیمة المبیع وقت الاستحقاق ، ویقتصر أثر التحویل البائع ملتزما بأن یدف

 .الشرط على إعفاء البائع من عناصر التعویض الأخرى

غیر أن هناك حالتین أوردهما هذه المادة  یعفى فیهما البائع من الضمان كلیة بموجب 

  : عدم الضمان فلا یلزم برد قیمة المبیع وهما
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التعاقد وارتضى مع ذلك شرط عدم الضمان أن یكون المشتري عالما الاستحقاق وقت 

فاقترانهما یعني أنه أعفى البائع من المسؤولیة عن هذا السبب وعلى البائع عبئ إثبات 

  .علم المشتري بسبب الاستحقاق

  وقت المبیع .1

 ن المشتري قد اشترى تحت مسؤولیتهأن یكو :الفرع الثاني 

لمصري قد اشترى ساقط أي مخاطرا ومضاربا أو حسب عبارة القانون المدني ا

فإذا تضمن العقد بندا بهذا المعنى مع وجود شرط عدم الضمان كان هذا العقد "الخیار 

 . من عقود الغرر

التي تحتمل الربح والخسارة، فالمشتري مضارب ،إذ أنه یتفق على ثمن أقل من 

ین الثمن قیمة المبیع ویكون معرضا لخسارة ما دفعه كما أنه یأمل في ربح یعادل الفرق ب

 1.الذي دفعه وقیمة المبیع الحقیقیة
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  الفصل خلاصة

  

، )المشتري( نجد أنه إذا استحق الشيء محل العقد من تحت ید المكتسبسبق  امم

، یكون قد فشل في منع )البائع( سواء كان ذلك الاستحقاق كلیا أو جزئیا فإن الناقل

یلا، ومن ثم فإنه یجب على الناقل في هذه تعرض الغیر، وأصبح التنفیذ العیني مستح

الحالة أن یعوض المكتسب عما لحقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق، ویعتبر هذا 

   .التعویض بمثابة جزاء ینشأ نتیجة لإخلال الناقل بالتزامه الأصلي بدفع تعرض الغیر

ا تعذر على البائع ویعد الالتزام بضمان الاستحقاق التزاما احتیاطیا، وذلك لأنه بعدم     

تنفیذ التزامه بضمان التعرض تنفیذا عینیا ثم التحول الى تنفیذ الالتزام بطریق التعویض، 

وعلیه فإن الأساس القانوني لالتزام البائع بالتعویض هو المسؤولیة العقدیة، وهذا هو 

  .المعنى الدقیق لضمان الاستحقاق

وتوفرت فیه الشروط السابقة وجب  أي أنه إذا حصل التعرض في مواجهة المشتري    

على البائع التدخل لدفع هذا التعرض بالطرق القانونیة كالدخول في الدعوى المرفوعة ضد 

  .المعترض أو رفع دعوى ضد. المشتري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الالتزام بضمان العيوب: الفصل الثالث 

  الخفية في البيوع العقارية

  مفهوم الالتزام بضمان العيوب الخفية: المبحث الأول  

  تعریف الالتزام بضمان العیوب الخفیة: المطلب الأول 

  لخفيمعنى ضمان العیب ا: الفرع الأول 

  الحاجة من تقریر ضمان العیب الخفي: الفرع الثاني 

  نطاق الالتزام بضمان العیب الخفي: المطلب الثاني

  الإستبعادات القضائیة: ع الأول الفر 

  الاتفاقیة الإستبعادات :  الفرع الثاني

  شروط الالتزام بضمان العیب الخفي: المطلب الثالث 

  أن یكون العیب قدیما: الفرع الأول 

  أن یكون العیب خفیا: الفرع الثاني

  أن یكون العیب مؤثرا: الفرع الثالث 

  أن یكون المشتري على غیر علم به وقت التسلیم: الفرع الرابع 

  أحكام ضمان العيوب الخفية في البيوع العقـارية: المبحث الثاني  

  الدائن والمدین  في الالتزام بضمان العیوب الخفیة: المطلب الأول 

  المدین بضمان العیوب الخفیة: الفرع الأول 

  الدائن في ضمان العیوب الخفیة: الفرع الثاني 

  الإجراءات الواجب اتخاذها للحصول على الضمان: المطلب الثاني

  البائع بالعیبفحص المشتري المبیع وإخطار : الفرع الأول 
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من تعرض  دفع عنه ما قد یقعإذ لا یكفي أن ینقل البائع للمشتري ملكیة المبیع وی    

وز المبیع ملكیة هادئة، بل یلزم إلى جانب ذلك أن یحوز المبیع حیازة نافعة ححتى ی

. مفیدة، بحیث یمكن أن یحصل على الخدمات التي كان یصبو إلیها عند شرائه للمبیع

ولذلك كان على البائع أن یسلم للمشتري مبیعا سلیما خالیا من كل عیب حتى نكون 

ا وجد مثل هذا العیب كان البائع مسؤولا عنه وهذا هو ضمان وإذ. بصدد ملكیة نافعة

العیوب الخفیة، وهذه العیوب قد تؤثر في الشيء المبیع إما بنقص قیمته أو بنقص 

  .منفعته، بالإضافة إلى هذه العیوب 

إلا أنه  ههناك حالة تتصل بالمبیع بحیث لا تنقص من قیمة الشيء ولا من نفع 

فیه من طرف المشتري، وهي تخلف صفة معینة تعهد البائع تجعل المبیع غیر مرغوب 

وتخلف هذه الصفة یجعل الشيء المبیع في نفس مرتبة  .بوجودها للمشتري في المبیع

وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري والمشرع المصري، بالإضافة إلى . الشيء المعیب

  . ذلك، هناك عیب آخر نص علیه المشرع الجزائري

وهذه كلها ضمانات متنوعة . یة الشيء المبیع للعمل لمدة معینةوهو عدم صلاح

  . شرعها المشرع لصالح المشتري

لهذا أتناول في هذا الفصل مفهوم الالتزام بضمان العیوب الخفیة في المبحث  

  .الأول، وإلى أحكام ضمان العیوب الخفیة في المبحث الثاني

  

  

  

  

  



  عیوب الخفیةمفهوم الالتزام بضمان ال:  المبحث الأول

إن هدف المشتري من عقد البیع هو الحصول على منفعة الشيء الذي قام شراءه،     

من أجل تحقیق هذا الهدف فإن البائع یلتزم، بالإضافة إلى ما قدم، بتوفیر مبیع صالح 

للانتفاع به، وعلیه فإن البائع یكون ضامنا للعیوب التي تظهر في المبیع إذا كان من 

  .ث خللا في منفعة المبیعشأنها أن تحد

، وإلى مان العیب الخفي في المطلب الأوللهذا سوف أتطرق إلى تعریف الالتزام بض    

نطاق الالتزام بضمان العیب الخفي في المطلب الثاني، وإلى شروط الالتزام بضمان 

  .العیب الخفي في المطلب الثالث

   تعریف الالتزام بضمان العیوب الخفیة:  المطلب الأول

قبل الولوج إلى تعریف الالتزام بضمان العیوب الخفیة، یجب أولا التطرق إلى معنى    

وتعریفه من وجهة نظر الفقهاء، ومن ثم الحاجة إلى  .العیب الخفي لغة ثم اصطلاحا

  .تعزیز هذا الضمان وإلى نطاقه

 معنى ضمان العیب الخفي  : الفرع الأول

الخفي بل اكتفى بذكره دون تحدید مفهومه لذلك لم یعرف المشرع الجزائري العیب     

اهتم الفقه بتعریفه حیث یعرف العیب لغة، على أنه الوصمة أي النقص وما یخلو منه 

     1.على شروطه 379حیث نصت المادة . أصل الفطرة السلیمة للشيء

، یعرف الفقه المصري العیب، بأنه شائبة تعتري الشيء غیر المألوف في حالته العادیة

  2.الصدع في الجدران، أو خدش في السیارةهن أساس البناء، أو ر ك

أما الفقه الفرنسي فعرفه، بأنه النقائص الموجودة في المبیع والتي لا تظهر عند    

  3.فحصها والكشف علیها والتي تمنع المشتري من استعماله وفقا للغایة المعد لها
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تطرق لمعنى العیب، حیث عرف كما تجدر الإشارة إلى أن الفقه الإسلامي  

جرت العادة للسلامة منه مما ینقص  المالكیة العیب الموجب للضمان على أنه كل ما

  1.الثمن أو المبیع أو تخاف عاقبته

ویعتبر من قبیل العیب،تخلف الصفة المتفق علیها للمبیع في عقد البیع،كأن یكفل 

القوة،أو أن الأرض على درجة  البائع للمشتري أن محرك السیارة على درجة معینة من

فإذا تخلفت هذه الصفة یكون البائع ملتزما بضمان المبیع باعتبار  ،الإخصابمعینة من 

أن هذه الصفة وتخلفها عیبا من العیوب الخفیة التي تنقص من قیمة المبیع وتقلل من 

أن (وعلى وجه الخصوص بدایتها والتي تقرر  379منفعته، وهذا وفقا لأحكام المادة 

یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشمل المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت 

  ).التسلیم إلى المشتري

والتزام البائع بضمان العیب الخفي، وأن كان المشرع قد نظم أحكامه في عقد 

ة، البیع، فإن ذلك یرجع، إلى أن عقد البیع یعتبر العقد الرئیسي الذي ینقل الملكیة والحیاز 

إلا أن هذا الضمان لیس مقصورا على عقد البیع، وإنما في عقد المقایضة والتبرع 

  2.والإیجار والشركة أیضا

  ریر ضمان العیب الخفيالحاجة من تق : الفرع الثاني

إن ضمان العیب الخفي یساعد على زرع الثقة في التبادل التجاري وتحقیق 

یلزم البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الاستقرار في المعاملات، ولذلك فالمشرع لم 

وضع یده على المبیع فقط، بل ألزمه كذلك بأن نقل للمشتري حیازة نافعة أي علیه أن 

لأن المشتري عند دفعه الثمن كان یصبو إلى الفائدة المرجوة ، یضمن كل العیوب الخفیة

تفاع بالمبیع، فإن من المبیع، فإذا وجدت به عیوب أو نقائص من شأنها تحول دون الان

وجود الثمن في ید البائع یكون بلا مبرر مشروع، ولهذا فإن الأساس في عقد البیع، أن 

یقوم البائع بتسلیم المبیع خالیا من العیوب، فإذا سلمه وبه شيء قامت مسؤولیته، وهي 

  3.ضمانه لهذا العیب والآثار المترتبة علیه
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  یب الخفي نطاق الالتزام بضمان الع: المطلب الثاني

یختلف نطاق تطبیق ضمان العیب الخفي تبعا للمبیع الذي یرد علیه وللبیع الذي ینشأ     

   .منه

  :  لجهة المبیع/  أولا

المبدأ العام هو أن ضمان العیب الخفي یعمل به بالنسبة إلى جمیع المبیعات سواء    

 .كانت منقولة أم غیر منقولة، مادیة أم غیر مادیة

ه الاجتهاد في البدء إلى عدم الأخذ بالضمان  لأن من یشتري الشيء فقد اتج    

المستعمل، علیه أن یتوقع عادة أن یكون المبیع المستعمل أقل جودة وأدنى فعالیة من 

  .الشيء الجدید فهو یشتریه في الحالة التي هو فیها

  1.وعلیه أن یتوقع عیوبا فیه ویتحمل بالتالي مخاطر قدمه

  :تطبیق العیب الخفي على العقارات نذكر من أمثلتهابالنسبة إلى    

  .شراء بناء فیه ضعف من جراء قلة المواد المستخدمة في الأعمدة -

  .قرب المیاه الجوفیة من الأرض وعدم صلاح العقار للسكن -

یكون البائع ملزما بالضمان إذا :" ج بقولها.م.ق 379ونصت على ذلك المادة 

التي تعهد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري أو إذا كان یشتمل المبیع على الصفات 

بالمبیع عیب ینقص من قیمته أو من الإنتفاع به بحسب الغایة المقصودة  منه حسبما 

فیكون البائع ضامنا لهذه العیوب ولو لم یكن عالما . یظهر من طبیعته أو استعماله

  2."بوجودها

كمة التمییز الفرنسیة ضمان العیب ولكن الاجتهاد ما لبث أن تبدل بأن أقرت مح

  .الخفي سواء كانت البضاعة المبیعة جدیدة أم مستعملة

لأن القانون لم یفرق في ضمان العیب الخفي بین البضاعة المستعملة والحدیثة 

كما أن قدم الشيء لا یعني تغییر طبیعته وماهیته وانعدام نفعه وإنما تغییرا في مدى هذا 
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كي من عنصر القدم في الشيء وإنما من العیب المؤثر في إنتاجیة النفع للمشتري لا یشت

  1.وفعالیة هذا الشيء وإنما كان قدیما

  : لجهة البیع/ ثانیا

  :المبدأ .1

إن ضمان العیب الخفي ینشأ عن البیع بصرف النظر عن نوعه كالبیع الجزافي أو 

شرط المذاق، وإن كان البیع الوفائي أو البیع بالعدد أو القیاس أو على شرط التجربة أو 

المشتري یكون قد جرب المبیع ورضي به فكیف یجوز له أن یرفضه لذا أعتبر البعض أن 

لكن هذا الرأي یخالف غالبیة الاجتهاد لان التجربة قد لا تسمح .الضمانة لا تقوم هنا

والضمانة تترتب أیضا سواء كان البیع .للمشتري بكشف العیب الذي لا یظهر إلا لاحقا

ا أو تجاریا، مسجلا أم غیر مسجلا شرط أن تكون العملیة عملیة بیع ولذا لا ینزل مدنی

منزلة البیع اكتساب ملكیة حائط مشترك لان القضاء یعتبر ذلك نتیجة ممارسة حق 

  .ارتفاق لا ضمان للعیب فیه

  : الاستثناء .2

 464إلا أن المادة  إذ كان الأصل أن الضمان یرد بالنسبة للبیوع المختلفة، 

  2.موجبات وعقود استثنت من ضمان العیب الخفي

  : الإستبعادات القضائیة : الفرع الأول

لا ینطبق ضمان العیوب الخفیة على كل البیوع، ویرجع ذلك إما للاستبعادات القانونیة أو 

  .الاستبعادات الاتفاقیة 

بیع یكون محلا لدعوى ضمان للعیب، ال لا" :على أنهج .م.قمن  385نصت المادة    

  ". القضائي وكذا البیع الإداري إذا كانا بالمزاد

فالبیع القضائي بالمزاد، هو البیع الذي یكون تحت إشراف القضاء، كبیع أموال 

المفلس، وكذلك بیع عقارات المدین بالمزاد العلني وكذا كل بیع بالمزاد یتم بأمر من 

لبیع بالمزاد عندما ینتدب القضاء، وعلى الخصوص البیوع بالمزاد التي یجریها محافظ ا

  .لذلك، طرف القضاء
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أما البیوع الإداریة التي تتم بالمزاد، فهي تلك البیوع التي تقوم بها الإدارة استیفاء    

لحقوقها كمصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك عندما تقوم ببیع السلع المحجوزة عندما 

خصة، وقد تصدر تلك البیوع تكون تلك السلع أجنبیة ودخلت إلى التراب الوطني دون ر 

عن الإدارات المحلیة كالولایة أو البلدیة عندما تقوم ببیع المعدات القدیمة كالشاحنات 

والسیارات الموجودة في حالة عطل أو تبین عدم صلاحیتها وهذا بالمزاد العلني، وعادة ما 

  1.تكلف الإدارة بذلك العمل محافظ البیع بالمزاد

ان العیوب الخفیة في البیوع القضائیة وكذا البیوع والحكمة من استبعاد ضم

الإداریة إذا تمت بالمزاد، أن هذه البیوع یسبقها الإعلان والنشر عنها بمدة كافیة تتیح 

للراغبین في المزایدة أن یفصحوا المال المعلن عن بیعه قبل الإقدام على المزایدة فیه، وأن 

البیوع مراعاة لما تقتضیه من إجراءات  المصلحة العامة تقضي بالتضییق في فسخ هذه

  .ومصروفات وما تستغرقه من وقت طویل

ولا یهم أن یكون البیع القضائي أو الإداري بالمزاد جبریا مثل أموال المدین بعد 

  2.الحجر علیها استیفاء لدیونه، أو اختیارا مثل بیع الأموال العقاریة للقاصر

  الاستبعادات الاتفاقیة : الفرع الثاني

مبدئیا لیست قواعد ضمان العیوب الخفیة من النظام العام، إذ یجوز أن یستبعدها    

المتعاقدین باتفاق خاص، وهذا بأن یزیدا في الضمان أو ینقضا منه أو یسقطاه، وتبعا 

  :من القانون المدني على أنه 384لذلك نصت المادة 

في الالتزام بالضمان أو  یجوز للمتعاقدین، بمقتضى اتفاقات خصوصیة، أن یزیدا"   

ینقصا منه أو إسقاطه، غیر أنه یقع باطلا كل شرط ینقص الضمان أو یسقطه، إذا 

  3".أخفى البائع عمدا عیب الشيء المبیع

  شروط الالتزام بضمان العیب الخفي :  المطلب الثالث

حرصا من المشرع على استقرار المعاملات فقد اشترط لقیام ضمان البائع لعیوب    

  .فر شروط معینة في العیب تتمثل فيالمبیع توا
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  أن یكون العیب قدیما : ولالفرع الأ 

ولذلك یجب أن . المقصد الحقیقي من هذا الشرط هو أن یكون العیب راجعا إلى البیع   

یكون العیب سابقا على البیع، ولذلك یجب أن یكون العیب سابقا على المبیع، أو بمعنى 

  .كیةأدق سابقا على نقل المل

وعلى ذلك إذا كان المبیع شیئا معینا بالذات فإنه یجب أن یكون العیب موجودا وقت    

البیع، أما إذا كان المبیع شیئا معینا بالنوع فإنه یجب أن یكون العیب وقت الإفراز وهو 

  .عادة ما یتم وقت التسلیم، ویكفي أن یوجد سبب العیب قبل التسلیم

ه البائع أن یكون راجعا إلیه أو راجعا إلى الغیر، في هذه یستوي في العیب الذي یضمن   

 .الحالة الأخیرة سیكون له أن یرجع بما دفعه على الغیر

لكن عندما یكون هناك استعمال معیب للشيء فإن العیب في هذه الحالة لا یمكن 

حالة وكذلك الأمر في . نسبته إلى البائع ولكن إلى المشتري وبالتالي لا ضمان على البائع

ما إذا أستعمل الشيء بطریقة لا تتفق والاستعمال المعتاد للشيء ما لم یكن المشتري قد 

 .اشترط الضمان على البائع في هذه الحالات

لكن قد یطرأ العیب في فترة مابین وقت البیع ووقت التسلیم ویبقى إلى أن یتم التسلیم،      

اق ضمان العیوب الخفیة، فاشترط أن فأراد المشرع المصري أن یدخل هذه الفترة في نط

 1.یكون العیب موجودا وقت التسلیم

      :ولو لم ینص المشرع على ذلك صراحة فإن الأمر لا یخرج عن أحد فرضین 

  إما یكون هذا العیب اللاحق راجعا إلى قوة قاهرة في هذه الحالة البائع یتحمل تابعته

للمشتري في هذه الحالة الحق في  طالما كان قبل التسلیم لكن لا یضمنه و یكون

وإما أن یكون راجعا إلى خطأ البائع فإنه یكون قد أخل . الفسخ أو إنقاص الثمن

بالتزامه بالتسلیم لأنه لم یسلم المبیع بالحالة التي كان علیها وقت البیع وبالتالي یلتزم 

التي  بتعویض المشتري عما یصیبه من ضرر نتیجة هذا الإخلال، وهي نفس النتیجة

 2.یؤدي إلیها ضمان العیب
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  أما إذا كان العیب یمثل في صفة معینة في المبیع كفلها البائع للمشتري فإن البائع

وعلى ذلك إذا تخلفت هذه الصفة وقت التسلیم . یضمن وجود هذه الصفة وقت التسلیم

 كان البائع ملتزما بضمان العیوب الخفیة، مثال ذلك أن الحاسب الآلي یتوافر فیه

القوة التي كفلها البائع للمشتري وأن سرعة السفینة أقل بكثیر من السرعة إلي كفلها  

 . 1البائع للمشتري  وأن عدد الكیلومترات في عداد السیارة غیر مطابق لما اتفق علیه

  أن یكون العیب خفیا :الفرع الثاني

الرجل  أي لم یكن في وسع المشتري إن یتبینه وقت البیع لو أنه فحصه بعنایة

فلا ضمان على البائع  إذا أهمل المشتري فحص المبیع بعنایة الرجل العادي أو . العادي

  .ولكن لم یتبینه لنقص خبرته عن مستوى الرجل العادي ،فحصه

وثمة رأي في الفقه بأنه إذا كان المبیع من الأشیاء التي یلزم الاستئناس فیها برأي 

فلم یكشف له العیب لنقص خبرته فلا ضمان  خبیر ولكن اكتفى المشتري بفحصه بنفسه

بید أن هذا إلزام بما لم یستلزمه القانون إذ أن المشرع لم یتطلب سوى أن . له على البائع

غیر أن " :ج بقولها.م.ق) 379/2( ي المادةیكون  فحص المبیع بعنایة الرجل العاد

ت البیع، أو كان في البائع لا یكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري على علم بها وق

استطاعته أن یطلع علیها لو أنه فحص المبیع بعنایة الرجل العادي، إلا إذا أثبت 

 2". المشتري أن البائع أكد له خلو المبیع من تلك العیوب أو أنه أخفاها غشا عنه

ولا جدال في أن شرط خفاء العیب لتحقق الضمان لازم في حالة المبیع المعین 

أما إذا لم یكن المبیع معینا بالذات وقت التعاقد، . حتى یتسنى فحصه بالذات وقت العقد

فرض  وإنما كان معینا بالنوع فإنه لا یتسنى للمشتري فحصه إلا وقت الإفراز، هذا على

 .حضوره وقت الإفراز، وإلا فوت التسلیم

: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : رضي االله عنه قال "فعن حكیم بن حزام 

لبیعان بالخیار ما لم یتفرقا، فإن صدقا وبینا، بورك لهما في بیعهما، وإن كتما ا((
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، ولقوله  ))لیس منا من غش((وكما جاء في الحدیث  1.))وكذبا، مجقت بركة بیعهما

  .2"واستشهدوا إذا تبایعتم: "تعالى 

ج سابقة الذكر على حالتین یضمن .م.ق) 379/2(وقد نص المشرع في المادة    

البائع العیب رغم أن المشتري كان بوسعه أن یتبینه لو أنه فحص المبیع وقت العقد  فیهما

بعنایة الرجل العادي وهما إذا أثبت المشترى أن البائع أكد له خلو المبیع من هذا البیع، 

  .أو أنه أخفاه غشا منه

ب إذ أنه لا لوم على المشتري أن هو اطمأن إلى تأكید البائع خلو المبیع من العی

وكذلك فإن المشرع أراد أن یحرم البائع من الإفادة من غشه، مع ملاحظة أن البائع لا 

یضمن العیب في هاتین الحالتین إلا إذا توافرت سائر الشروط التي یتطلبها القانون 

لضمان العیب الخفي فلا ضمان إذا كان المشتري یعلم بوجود العیب في المبیع وقت 

  3.خلوه منه أو غشهالعقد رغم تأكید البائع ب

  أن یكون العیب مؤثرا : الفرع الثالث

ویكون كذلك، إذا كان أن ینقص من شأنه أن ینقص من  قیمة المبیع أو من 

 .منفعته وفقا للغرض المذكور في عقد البیع أو وفقا لطبیعة المبیع أو لكیفیة استعماله

لضمان على البائع؟ لكن ما مقدار النقص الذي یعتبر عیبا مؤثرا بالمبیع، یوجب ا

مدني، ومن ثم لا مناص من الاستعانة  379لم یحدد المشرع الجزائري ذلك ضمن المادة 

مدني فرنسي والذي یقضي، بأن 1641بالمعیار الذي أخذ به المشرع الفرنسي بالمادة 

العیب یكون مؤثرا ،إذا بلغ حدا من الجسامة بحیث لو علمه المشتري وقت التعاقد لامتنع 

ومن ثم، یعتبر العیب تافها، إذا لم یصل إلى هذه . شراء أو لاشترى بثمن أقلعن ال

   .الدرجة، وبالتالي لا یسوجب الضمان

العیب الذي جرى العرف التسامح فیه، كوجود الأتربة في القمح، أو أن تنخفض 

 4.قیمة المبیع عن مقدار الثمن
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ضوعیة التي تستقل وتعتبر مسألة تقدیر مدى جسامة العیب، من المسائل المو 

محكمة الموضوع بالفصل فیها على ضوء الغایة المقصودة من المبیع، وفقا لإرادة 

 1.المتعاقدین أو طبیعة المبیع أو الغرض الذي قصد تحقیقه من وراء المبیع

  شتري على غیر علم به وقت التسلیمأن یكون الم : الفرع الرابع

لأن علمه بالعیب هذا . لضمان ولو كان خفیافلو كان المشتري عالما بالعیب، سقط ا    

یدل على رضائه بالمبیع معیبا، والعبرة بطبیعة الحال هو العلم الحقیقي وتاریخ العلم 

بالعیب في المبیع هو التسلیم أو وقت الفرز لأنه الوقت الذي یتاح فیه عملیا للمشتري 

لعیب لا یكفي في حد ویرى بعض الفقه أن مجرد علم المشتري با. الإطلاع على العیب

ذاته لحرمانه من ضمان العیوب في المبیع، إذ قد یجهل رغم علمه بالعیب  ومدى تأثیره 

 .على صلاحیة المبیع ومنافعه المقصودة

وبناءا علیه یظل ضمان البائع للعیوب قائما إذا أثبت المشتري أنه على الرغم من 

افع أو قیمة المبیع وأن على الرغم من علمه بالعیب، إلا أنه لم یكن یعلم بتأثیره على من

علمه بالعیب، إلا أن هذا لم یكن مجهولا منه فقط بل أن الرجل العادي لم یكن في وسعه 

إثبات علم المشتري بالعیب أي بالقول بأن  ئوعلى البائع یقع عب 2.أن یعلم بهذا التأثیر

عة مادیة، یجوز إثباتها المشتري كان یعلم بوجود العیب وقت تسلم المبیع، والإثبات واق

بكافة وسائل الإثبات، أم إذا لم بثبت ذلك، افترض أن المشتري غیر عالم بالعیب، 

 .وبالتالي وجب على البائع الضمان

أما موقف الفقه الإسلامي، فیجعل قبض المشتري للمبیع الذي علم بعیبه بعد العقد    

  .   لتعویضمسقطا لحقه في الرد، ولیس له الرجوع على البائع با

وقد یترتب . وبالنسبة للبائع، فلا عبرة بجهله العیب أو علمه به، فهو یضمنه دائما

على علمه به دون إخبار المشتري به  صدور غش منه أو تدلیس ، مما ینجم عنه تشدید 

  3. مسؤولیته

 :هذا ویضیف فقهاء الشریعة الإسلامیة شروطا أخرى للعیب الخفي، وهي   
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  اط البراءة من العیب؛مثل عدم اشتر  -

  ألا یزول العیب قبل فسخ البیع؛ -

  ألا یكون العیب طفیفا؛ -

 1. أن تكون السلامة من العیب غالبة في مثل المبیع المعیب -

فقد اختلف الفقهاء في هذا ولكن مبرراته، فالرأي القائل بأن شرط عدم علم 

وأن العیب إذا كان معلوما  المشتري بالعیب شرطا مكملا لشرط الخفاء وتبریرهم في ذلك

من طرف المشتري یصبح ظاهرا وبالتالي یجب أن یكون مكملا ومدرجا ضمن خفاء 

العیب، وذلك لأن شرط خفاء العیب وجود شرطین أولهما أن یكون العیب غیر ظاهر 

وثانیهما أن یكون المشتري جاهلا بالعیب وتخلف هذین الشرطین المدرجین تحت شرط 

  2. لعیب وأحدهما یعفي البائع من الضمانواحد وهو خفاء ا
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  أحكام ضمان العیوب الخفیة في البیوع العقاریة:  لمبحث الثانيا

نظم المشرع الجزائري، الالتزام بضمان العیوب الخفیة بأحكام خاصة، فظهور عیب    

ومن ثم . ئعخفي یجعل المبیع غیر صالح للغرض الذي أعد له، ویكون إخلالا بالتزام البا

یجوز للمشتري أن یطلب فسخ البیع، كما یجوز للمشتري أیضا إبطال البیع لغلط جوهري 

في المبیع مادام هذا العیب المؤثر كان موجودا وقت إبرام عقد البیع، ولو علمه المشتري 

في الالتزام بضمان العیوب  ،لما أقدم على شراءه، ولذلك سنتطرق إلى الدائن والمدین

ي المطلب الأول، وإلى الإجراءات الواجب اتخاذها للحصول على الضمان في الخفیة ف

  .المطلب الثاني، وإلى كیفیة الاتفاق على إسقاطه في المطلب الثالث

  الدائن والمدین  في الالتزام بضمان العیوب الخفیة:  المطلب الأول

لكل عقد طرفان یسعیان لإبرامه لتحقیق غرض وهدف معین، من وراء ذلك 

التصرف ویقبل كل طرف مركز معین، إما أن یكون دائن في ذلك الالتزام أو مدینا، 

وبالتالي سأتطرق إلى  التعرض إلى الدائن والمدین في الالتزام بضمان العیوب الخفیة في 

  .البیوع العقاریة

  المدین بضمان العیوب الخفیة  : الفرع الأول

عیوب الخفیة، ولا ینتقل هذا إلى خلفه یعد البائع هو المدین في الالتزام بضمان ال

  1.ولا یتصور انتقال هذا الالتزام إلى خلفه الخاص. العام، بل یبقى دینا في تركته

ویتحمل دائن البائع التزام البائع بضمان العیوب الخفیة طبقا للقواعد العامة، وحیث 

كما یكون . رماءیصبح المشتري هو دائنا للبائع، فیشارك سائر دائني البائع مشاركة غ

كفیل البائع  ملزما كالأخیر بهذا الضمان، فیصبح رجوع المشتري علیه طبقا لقواعد 

  2.الكفالة

كما یعد الالتزام  بضمان العیوب الخفیة قابلا للانقسام، في حالة تعدد البائعین، وقد سبق 

  3.بیان ذلك
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  الدائن في ضمان العیوب الخفیة : الفرع الثاني

    ".الوارث"هو المشتري، وینتقل هذا الحق إلى الخلف العامإن الدائن     

فلو مات المشتري، جاز لورثته الرجوع بضمان العیب على البائع كما كان یرجع : مثلا

إلا أنه یجوز للبائع أن یطالب . مورثهم، وینقسم الضمان بینهم كل بقدر نصیبه في العین

المبیعة كاملة حتى لا تتفرق علیه الصفقة الورثة باتخاذ موقف موحد بأن یردوا له العین 

  .فیصاب بضرر نتیجة رد بعض الورثة فقط

فلو أن المشتري باع العین المبیعة إلى :  مثلا، وینتقل الحق أیضا إلى الخلف الخاص   

مشتر ثان، كان لهذا الأخیر أن یرجع مكان المشتري الأول على البائع ، أي أن دعوى 

لت من المشتري الأول إلى الثاني، ومن ثم تكون للمشتري ضمان العیوب الخفیة انتق

  1.الثاني لضمان العیوب الخفیة، ثلاث دعاوى

أي الدعوى التي استمدها " ضمان العیب الخفي"دعواه الشخصیة ضد المشتري الأول  -

  .من عقد البیع الثاني

  التى یرفعها باسم المشتري الأول على البائع؛:دعواه غیر المباشرة  -

  2.وهي دعوى المشتري الأول نفسها ضد البائع بضمان البیع الخفي: الدعوى المباشرة -

 الإجراءات الواجب اتخاذها للحصول على الضمان : المطلب الثاني

لكي یحصل المشتري على الضمان، یجب أولا أن یكون قد تفحص المبیع بعنایة    

ه، علیه إخطار المشتري بذلك في وإذا اكتشف العیب أثنائ. الرجل العادي أثناء التسلیم

مدة معقولة، وعلى البائع أن ینفذ التزامه عینیا وإذا لم یقم بذلك، كان على المشتري رفع 

  :وهذه إجراءات واجبة لحصوله على التعویض، وسنتناول في الفروع الآتیة.دعوى الضمان

   فحص المشتري المبیع وإخطار البائع بالعیب : لفرع الأولا

 :ج على أنه.م.ق 380ص المادة تن   

إذا تسلم المشتري المبیع وجب علیه التحقق من حالته بمجرد أن یتمكن من "

ذلك، وفقا للمألوف في التعامل الجاریة، فإذا كشف عیبا یضمنه البائع وجب علیه أن 

 . یخبر هذا الأخیر في أجل مقبول عادة، فإن لم یفعل اعتبر راضیا  بالمبیع
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ان  إذا كان العیب مما لا یظهر بطریق الاستعمال العادي، وجب على غیر أنه إذا ك

المشتري، بمجرد ظهور العیب أن یخبر البائع بذلك وإلا أعتبر راضیا بالمبیع بما فیه 

  1" .من عیوب

  :ویتضح من هذا النص أن النص یفرق بین حالتین 

  .ديإذا كان العیب مما یمكن الكشف عنه بالفحص العا:الحالة الأولى 

  .إذا كان العیب مما لا یمكن الكشف عنه بالفحص العادي: الحالة الثانیة

 یجب على المشتري بعد تسلمه المبیع أن یقوم بفحصه :  ففي الحالة الأولى

فحص الرجل العادي، ویكون أكثر دقة من الفحص یقوم به الشخص العادي عند 

طر به البائع خلال مدة التعاقد، فإذا كشف عیبا یضمنه البائع، وجب علیه أن یخ

وتقدیر هذه المدة أمر یستقل به قاضي الموضوع، ولا رقابة علیه من محكمة . معقولة

  ).المجلس الأعلى –المحكمة العلیا (النقص

فإذا قام المشتري بهذا الإخطار فقد حفظ حقه في الرجوع بالضمان، أما إذا لم 

قولة، لأنه لم یقم بالفحص، أو قام یخطر البائع بالعیب، أو أخطره بعد مضي المدة المع

فلا یجوز له الرجوع بضمان العیب الخفي (به وكشف العیب ولكنه تهاون في الإخطار 

على البائع إذ أنه یعتبر راضیا بالمبیع، ولو لم تنقض المدة اللازمة لتقادم دعوى الضمان 

عمد إخفاءه عن وهي سنة من تاریخ التسلیم، أما إذا كان البائع یعلم بوجود العیب وت

المشتري غشا منه، فإن حق المشتري في الضمان لا یسقط، بالرغم من إهماله في فحص 

  2 .الشيء أو في إخطار البائع بوجود العیب

هذا ویلاحظ أن النص على التزام المشتري بأن یقوم بفحص المبیع فور تسلمه له 

فات التي كفلها أهمیة أخرى تظهر في أن البائع ضامن للصفقات التي ضامن للص

  .للمشتري حتى إتمام التسلیم

أما في الحالة الثانیة وهي كون العیب لا یمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد 

 .فیبقى حق المشتري في الرجوع بالضمان إذا لم یكشف العیب إلى أن یسقط بالتقادم 
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له أما إذا لجأ المشتري إلى خبیر فني فلا یسقط حق المشتري في الضمان ویبقى 

الحق طوال المدة اللازمة لإجراء الفحص الفني بحسب المألوف في التعامل، فإذا كشف 

هذا الفحص عیبا في المبیع فیجب على المشتري بمجرد ظهوره المبادرة بإخطار البائع 

م .(به، فإذا أهمل في هذا الإخطار اعتبر قابل للمبیع بحالته وسقط حقه في الضمان

 . ج.م.ق) 380/2

ة العیوب التي لا یمكن الكشف عنها بالفحص المعتاد كثرة الأملاح ومن أمثل

 .الموجودة في الأرض الزراعیة لأن ذلك یحتاج في كشفها إلى تحلیل كیماوي

  .ویلاحظ أن التسلیم الذي یمكن المشتري من الفحص هو التسلیم الفعلي لا الحكمي

 یكون شفویا، كما یلاحظ أنه لا یشترط شكل خاص في الإخطار،  بل یصح أن

ولكن على المشتري عبء إثبات حصول هذا الإخطار، ویستطیع ذلك بجمیع الطرق 

  .ومنها البینة والقرائن لأنه واقعة مادیة 

وغنى عن البیان أن الإخطار یجوز بإنذار على ید محضر كما یكون بأي إجراء 

  .قانوني عن طریق المحكمة

ى المشتري رفعها خلال سنة من والإخطار لا یغنى عن رفع دعوى الضمان، وعل

  1.تسلم المبیع

  ة رفع دعوى ضمان العیوب الخفی : الفرع الثاني

إذا اكتشف المشتري وجود عیب في المبیع، فإنه یجب علیه أن یخطر البائع في 

 ،دأ من یوم التسلیم الفعلي للمبیعأجل معقول، وبعدها یقوم برفع دعواه خلال مدة سنة تب

المبیع للمشتري لأنه یسمح له بالتأكد من حالة المبیع، ولیس كذلك  وذلك بانتقال حیازة

  2.التسلیم الحكمي الذي یستبقي فیه البائع المبیع في یده لسبب آخر غیر الملكیة

ولعل تحدید هذه المدة سنة واحدة من وقت التسلیم، تبررها اعتبارات معینة تقوم 

ثقة فیما بین المتعاقدین، وحتى لا یبقى على أساس تأمین الاستقرار في التعامل، وبعث ال

البائع أیضا مهددا بموجب الضمان لمدة طویلة، وبزوال العقد مما یؤثر على استقرار 

أما المشرع الفرنسي لم یحدد مدة لرفع الدعوى، بل ألزم المشتري برفعها في . المعاملات
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من یوم خلال مدة معقولة وهذا من تاریخ اكتشاف العیب ولیس من البیع أو 

  ).ق م 1648المادة.(التسلیم

 لم ما:"...ق م ج، الاتفاق على مدة أطول من السنة إذ نصت) 383/1(وتجیز المادة    

، غیر أنه لا یجوز للبائع أن یتمسك بسنة التقادم متى یلتزم البائع بالضمان لمدة أطول

  ".تبین أنه أخفى العیب غشا منه

صیرها،لأن تحدیدها بهذا القدر مسألة تتعلق ومعنى ذلك أن مدة سنة لا یمكن تق   

ومع ذلك أجاز المشرع أن تكون هذه المدة أطول من سنة إذا قبل البائع أن .بالنظام العام

  .یمدد فترة الضمان

كأن . كما لا یجوز للبائع أن یتمسك بمدة سنة إذا تبین إخفائه للعیب كان بغش منه     

جعله لا یقوم بفحص المبیع أو قام بغش كان من یقوم البائع بالتدلیس على المشتري و 

شأنه أن یجعل المشتري مطمئنا إلى أن المبیع خال من العیوب، كأن یقوم بوضع طبقة  

ترابیة على أرض رملیة لیوهم المشتري بأن هذه الأرض صالحة للزراعة، ثم یكتشف 

ن البائع قد مارس ففي هذه الحالة یكو . عند حراثتها أنها أرض رملیة أو جیریةالمشتري 

سنة من وقت  15غشا یجعل مدة ضمانه تطول عن السنة، بحیث یمكن أن تصل إلى 

  1.البیع أي طبقا للقواعد العامة

 :آثار هذه الدعوى  / أولا

إذا أخبر المشتري البائع بالعیب :"ج تنص على مایلي .م. ق) 381/1(تنص المادة     

م، كان له الحق في المطالبة بالضمان وفقا للمادة الموجود في المبیع في الوقت الملائ

  :ج التي تنص على مایلي.م.ق 376

في حالة نزع الید الجزئي عن المبیع أو في حالة وجود تكالیف عنه كانت "

خسارة المشتري قد بلغت قدرا لو علمه المشتري لما أتم العقد، كان له أن یطالب البائع 

 2".رد المبیع مع الإنتفاع الذي حصل علیه منهبالمبالغ المبینة بالمادة مقابل 

إذا ثبت وجود عیب في المبیع، تتوافر فیه الشروط التي ذكرناها، وكان المشتري 

. قد قام بإخطار البائع في الوقت الملائم، كان له الرجوع على البائع بضمان هذا العیب
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م دعوى ضمان العیب وقد سبق لنا شرحها، وبذلك نجد أن الإرادة التشریعیة جعلت أحكا

الخفي هي أحكام دعوى ضمان الاستحقاق الجزئي، لأن في كلتیهما لم تبلغ خسارة 

  .المشتري أن یضیع المبیع كله، بل ضاع جزء منه أو من قیمته

ویجب ملاحظة أن للمشتري طبقا للقواعد العامة طلب التنفیذ العیني إذا كان ممكنا 

لحصول على شيء سلیم على نفقه البائع، كما ویكون ذلك في صورة إصلاح العیب أو ا

  1.لو طلب فسخ العقد

 حالة العیب الجسیم:  لحالة الأولىا

یكون العیب جسیما إذا كان نقص منفعة المبیع بسببه قد بلغ مبلغا من له لو كان 

وفي هذه الحالة یكون للمشتري أن یرد المبیع . المشتري قد علم به عند التعاقد لم أتم العقد

 375( أفاد منه وأن یطالب بتعویض كامل شامل لكافة العناصر التي بینتها المادة وما

في حالة الاستحقاق الكلي، فیكون له أن یطلب من البائع تعویضه :" ، بقولها)ج.م.ق

عن كل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، كما أن له أن یطالب بصفة خاصة 

  2."كان خالیا من العیببالقیمة التي كان یقوم بها المبیع لو 

ویلزم البائع بأن یدفع للمشتري مصروفات دعوى الضمان وكذلك المصروفات 

أما المصروفات . الضروریة والنافعة التي أنفقها المشترى سواء قبل ظهور العیب أو بعده

الكمالیة فلا یرجع بها المشتري إلا إذا كان البائع سيء النیة، أي إذا كان یعلم بوجود 

  3.عند تسلیمه المبیع للمشتري العیب

  یم حالة العیب الغیر الجس : الحالة الثانیة

أما إذا كان العیب غیر جسیم، أي لم یبلغ حدا من الجسامة الذي كان یجعل 

یرد المبیع، بل علیه أن یحتفظ به  نالعقد لو علم به، فلیس للمشتري أالمشتري لا یبرم 

  .عیبمقابل تعویض عما أصابه من ضرر بسبب ال

فإذا كان المشتري لم یصبه ضرر ما بسبب العیب، كأن یثبت أن المشتري باع 

المبیع المعیب بثمن یزید عن الثمن الذي اشتراه بمقدار الربح المعقول في مثل هذا البیع 

                                                
  .392ص مرجع سابق، محمد صبري السعدي،1 
 ).المعدل والمتمم(، المتضمن القانون المدني ، 58- 75من الأمر  375المادة  2

 .161ص مرجع سابق، محمد حسنین،3 



دون أن یرجع علیه من اشتراه بضمان العیب فلا یحق له طلب أي تعویض نظرا لانتفاء 

  .الضرر

المشتري المطالبة بالتعویض العیني كما سبق أن قدمنا، ویكون ذلك  هذا ولا یستطیع   

بإصلاح العیب إذا كان مما یقبل الإصلاح، غیر أن هذا التعویض العیني یخضع لتقدیر 

  1.ویلاحظ أن المشتري لا یحق له الفسخ في حالة العیب الغیر الجسیم. القاضي

  : بیع ومطالبة المشتري بضمان العیهلاك المب / ثانیا

تبقى دعوى الضمان مستمرة ولو هلك المبیع وبأي  :"ق م على 382تنص المادة      

  2   ".سبب كان

ویستفاد من هذا النص أن هلاك المبیع أو استهلاكه بید المشتري قبل أن یكون قد 

  .علم بالعیب یعطیه الحق في المطالبة بإنقاص الثمن عن العیب الموجود في المبیع

بیع إذا تلف لأي سبب، سواء بفعل المشتري أم بفعل الغیر أم ویعد هلاكا للم

بسبب قوة قاهرة أم آفة سماویة أم غیر ذلك ، كما یعد استهلاكا إذا انتفع به المشتري عن 

  .طریق أكله أو ذبحه أو إعارته عاریة استهلاك أو غیر ذلك

الة أن ویشترط لیتمكن المشتري من التمسك بالمبیع وإنقاص الثمن في هذه الح

یكون استهلاك المبیع أو هلاكه قد تم قبل علمه بالعیب، فإن تم بعد ذلك فلا یمكن 

المشتري من أن یستعمل خیار رد المبیع أو قبوله بالثمن المسمى، فیكون المبیع قد فرض 

علیه بالعیب وبالثمن المسمى، ولا یمكنه أن یرده لاستحالة ذلك، والمشرع لا یقبل أن 

ري أمر كهذا، فأعطاه استثناء من القاعدة العامة بموجبها یستطیع یفرض على المشت

  3 .المطالبة بتنقیص الثمن بما یقابل العیب

أما إذا كان هلاك المبیع أو استهلاكه قد تم بعد علم المشتري بالعیب ولم یكن قد 

لي اختار أحد الخیارین الممنوحین له وهما رد المبیع أو قبوله صراحة أو ضمنیا، وبالتا

یبقى له الخیار الآخر، وهو إبقاء المبیع بالثمن المسمى، بمعنى أن حقه ضمنیا، وبالتالي 
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یبقى له الخیار الآخر، وهو إبقاء المبیع بالثمن المسمى بمعنى أن حقه بالمطالبة بإنقاص 

   .          الثمن عن العیب الموجود في المبیع یسقط حتى لو كان هذا المبیع قد هلك أو استهلك

والطرفان هما اللذان یحددان المقدار الذي یجب تنقیصه من الثمن فإن اختلفا فیتم ذلك 

وحكم . عن طریق محكمین، فإن لم یتوصلا إلى حل فیتم ذلك عن طریق المحكمة

     1.المحكمة في ذلك ملزم للطرفین، ینبغي تنفیذه ولو جبرا

  :سقوط حق المشتري في الرجوع بالضمان  / ثالثا

      : قط  حق المشتري في الضمان في الحالات التالیةیس    

تسقط بالتقادم دعوى الضمان ": ج على أنه.م.ق 383تنص المادة  :  بالتقادم .1

بعد انقضاء سنة من یوم تسلیم المبیع حتى ول ولم یكتشف المشتري العیب إلا 

لا یجوز  غیر أنه. بعد انقضاء هذا الأجل ما لم یلتزم البائع بالضمان لمدة أطول

 2."للبائع أن یتمسك بسنة التقادم  متى تبین أنه أخفى العیب غشا منه

 :ویتبین من هذه المادة الآتي

أن على المشتري حفاظا على حقه بضمان العیب أن یرفع دعوى الضمان خلال 

سنة، تبدأ من وقت التسلیم الفعلي لا الحكمي وذلك لأن التسلیم الفعلي هو الذي یهيء 

كاملة للمشتري للاطلاع على المبیع، فإذا انقضت السنة من تاریخ التسلیم دون الفرصة ال

أن یرفع المشتري الدعوى، یسقط حقه في المطالبة بضمان العیب الخفي حتى ولو ادعى 

 .المشتري بأنه لم یكشف العیب إلا بعد انقضاء الأجل

ذلك بأن یتفق البائع هذه المادة لیست من القواعد الآمرة، بالتالي یجوز مخالفتها، و 

والمشتري على مدة أكبر من المدة التي حددها، وهي سنة، كأن یتفقان على أن تكون مدة 

الدعوى سنتان أو أكثر، فإذا وجد مثل هذا الاتفاق وجب إعماله في العقد شریعة 

  .المتعاقدین
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أنه في حالة إخفاء العیب من قبل البائع غشا منه، فلا یجوز له أن یتمسك 

ج، وإنما بالتقادم الطویل وهو خمسة عشر .م.ق 383قادم القصیر الذي حددته المادة بالت

  1.عاما من تاریخ إبرام العقد وذلك وفقا للأحكام العامة

أو عدم المبادرة إلى إخطار : إهمال المشتري فحص المبیع في الوقت المناسب  .2

تقصیره في  البائع لدى كشفه العیب، لأن إهمال المشتري في فحص المبیع أو

 .ج.م.ق ) 380/10(إخطار البائع یعتبر راضیا بالمبیع، المادة 

وهي البیوع القضائیة والإداري  : هناك بعض البیوع یسقط فیها حق الضمان  .3

  .التي تتم بالمزاد وهذه النقطة عالجناها آنفا

أي نزول المشتري عن حق الضمان (بعد كشف العیب: التصرف في المبیع  .4

  : وهذا ما ینص علیه المشرع  كالآتي). وقبولا للمبیع صراحة أو ضمنا

یسقط حق المشتري في دعوى الرد إذا كان بعد وقوفه على العیب، قد باع الشيء "

  ".أو تصرف فیه على وجه آخر بصفته مالكا

أما المشرع الأردني فیذهب إلى القول، في أن تصرف المشتري في المبیع بعد العلم    

من ) 197/1(لعلم به یسقط حقه في الضمان، وهذا ما أكدته المادةبالعیب وحتى قبل ا

  2..."یسقط خیار العیب بالتصرف في المعقود علیه ولو قبل العلم به :"القانون المدني

على الرغم أن المشرع الجزائري لم یضع حكما خاصا بهذه الحالة :  زوال العیب .5

إعمالا لما یملیه المنطق القانوني إلا أنه لا یعدو أن یكون تطبیقا للقواعد العامة و 

إذا زال العیب قبل إقامة دعوى الفسخ أو ) الضمان(تسقط دعوى الرد  :"ما یلي

دعوى تخفیض الثمن أو في أثنائهما، وكان العیب بطبیعته مؤقتا وغیر قابل 

  ".للظهور ثانیة

ه في ومعنى هذا النص أنه إذا كان زوال العیب لیس نهائیا، فالمشتري لا یفقد حق

  .الضمان
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إذا حدث عیب جدید في المبیع لدى : حدوث عیب جدید في البیع لدى المشتري .6

المشتري، فلیس له أن یستعمل دعوى الرجوع بضمان العیب، وإنما له الحق في 

 .القدیم الاحتفاظ بحقه في المطالبة بإنقاص الثمن

 : ضمان وجود الصفة وضمان المبیع الصلاحیة /  رابعا

لیس تخلف الصفة التي كفل :  لصفة التي كفلها البائع في البیعضمان وجود ا .1

البائع وجودها في المبیع عیبا بالمعنى الدقیق، فالعیب هو الآفة الطارئة التي تخلو 

ج لما صح الرجوع .م.ق 379منها الفطرة السلیمة للمبیع، ولولا نص المادة 

البائع للمشتري أن  فمثلا إذا كفل. بدعوى ضمان العیب الخفي في هذه الحالة

الحصان المبیع من سلالة معینة فتبین بعد ذلك أنه لیس من السلالة فهذا لیس آفة 

إذن تخلف الصفة التي كفلها البائع لیس عیبا . طارئة تخلو منها الخیول السلیمة

بالمعنى الدقیق لذلك فلا محل للبحث فیما إذا كان تخلفها مؤثرا أو غیر مؤثر خفیا 

علم به المشتري أو لم یعلم به، فهذه كلها شروط لا تصدق إلا على أو غیر خفي 

أما إذا كفل البائع توافر صفة معینة في المبیع فإنه . العیب الخفي بالمعنى الدقیق

  .یكون مسؤولا على وجه الإطلاق عن تخلف هذه الصفة عند التسلیم

وع المشتري على وقد ألحق المشرع هذه الحالة بحالة ظهور العیب الخفي فیكون رج

   .بائع فیها بدعوى الضمان بشروطها وأحكامها السالف بیانهماال

وإذا ثبت أن المشتري قد توهم غیر الحقیقة نتیجة لتأكید البائع له توافر صفة معینة 

في المبیع ولولا ذلك لما تعاقد فیكون له أیضا طلب الإبطال للغلط إذا توافرت الشروط 

  1 .ج.م.ق 81المادة الأخرى التي نصت علیها 

  : ضمان البائع صلاحیة المبیع للعمل

إذا ضمن البائع صلاحیة المبیع للعمل لمدة : (ج على أنه.م.ق 386تنص المادة    

معلومة ثم ظهر خلل فیها، فعلى المشتري أن یعلم البائع في أجل شهر من یوم ظهوره 

ما لم یتفق الطرفان على  و أن یرفع دعواه في مدة ستة أشهر من یوم الإعلام، كل هذا

  ).خلافه
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من صور زیادة الضمان بالاتفاق، هو اشتراط المشتري على البائع ضمان 

صلاحیة المبیع لأداء الغرض المقصود منه مدة معینة، بحیث یكون البائع ملتزما إذا 

أصاب المبیع أي خلل خلال الفترة المتفق علیها وهي سنة أو سنتین في الغالب حتى ولو 

توافر في هذا الخلل شروط العیب الخفي، ویكثر مثل هذا الاشتراط في الأشیاء الدقیقة لم ت

) التلفزیون(الصنع والسریعة الخلل، كالسیارات والساعات وأجهزة المذیاع والإذاعة المرئیة 

  1.الكهربائیة والثلاجات والغسالات الكهربائیة الخالمدفئات و 

یع طوال المدة المتفق علیها من أي خلل وهذا الشرط یضمن للمشتري صلاحیة الب

بشرط ألا یكون المشتري متسببا له بفعله ومن ثم، لا یكون البائع ضامنا للخلل الذي 

یحدثه المشتري بالمبیع بفعله الشخصي، وعلى البائع یقع عبء إثبات أن الخلل قد أحثه 

  .المشتري لكي یتخلص من الضمان

هر الخلل في المبیع خلال المدة المتفق علیها وعلى المشتري أن یبلغ البائع إذا ظ

في أجل شهر من یوم ظهوره وألا سقط حق المشتري في الضمان، ویجوز للمتعاقدین أن 

  .لا تتعلق بالنظام العام 386یتفقا على إطالة هذه المدة أو تقصیرها، فأحكام المادة 

أخبار  وعلى المشتري أن یرفع دعوى الضمان خلال ستة أشهر من یوم وقوع

المشتري بحصول الخلل، ویجوز للمتعاقدین أن یتفقا على مدة أطول أو أقصر لرفع 

  .الدعوى

وإذا ثبتت مسؤولیة البائع، فإن حقوق المشتري یحددها العقد أو في شهادة الضمان 

لكن في الغالب أن یقتصر التزام البائع في هذه الحالة على إصلاح المبیع إذا كان ممكنا 

بغیره على نفقته، دون أن یكون للمشتري حق فسخ العقد أو المطالبة بتعویض  أو استبداله

  2.عما أصابه من أضرار

  الاتفاقات المعدلة لضمان العیوب الخفیة :  المطلب الثالث

یتعین على المستأجر إخطار المؤجر بالدعوى "من ق م ج  484تنص المادة 

ؤجرة یتعارض مع حق المستأجر المرفوعة من الغیر الذي یدعي حقا على العین الم

   ".وفي هذه یمكن المستأجر طلب إخراجه من الخصام. ومطالبته بالضمان
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ویظهر من هذا النص أن أحكام ضمان العیوب الخفیة كأحكام الضمان الأخرى 

لیست من النظام العام، فللمتعاقدین أن یضعا تنظیما خاصا لها بدلا من القواعد العامة 

  .وعة المدنیةالواردة في المجم

وهذا التنظیم الإتفاقي یهدف إلى تشدید أحكام الضمان على البائع أو إلى تخفیضها أو    

  1.حتى إلى إعفائه منها كاملا

 الاتفاق على زیادة الضمان  : الفرع الأول

یكون الاتفاق على الزیادة في الضمان إما بتوسیع مدى ما یشمله من عیوب أو 

ومثل التوسع في مدى  الضمان أن یتفق على أن . تترتب علیه بالتشدید في الآثار التي

یضمن البائع جمیع العیوب الخفیة والظاهرة، وكذلك الاتفاق على أن یضمن البائع العیب 

ومثل إلا تفاق على التشدید . غیر المؤثر أو العیب الذي یجري العرف  على التسامح فیه

ي رد المبیع والحصول على تعویض في آثار الضمان أن یتفق على أن یكون للمشتر 

كامل ولو لم یكن العیب جسیما،وكذلك الاتفاق على أن دعوى الضمان لا تسقط ولو لم  

یبادر المشتري إلى فحص المبیع أو إلى فحص المبیع أو إلى إخطار البائع بالعیب خلال 

  .مدة معقولة

ى القواعد العامة والاتفاق على زیادة  أو تشدید الضمان باعتباره یمثل خروجا عل

في الضمان القانوني یجب أن یفسر تفسیرا ضیقا، وطبقا للقواعد العامة في التفسیر یجب 

  2.أن یفسر الغموض في شرط تشدید الضمان لمصلحة البائع باعتباره المدین بالالتزام

  الإنفاق على إنقاص الضمان : الفرع الثاني

، أو مقدار التعویض، أو وبالمثل قد یتناول إنقاص الضمان شروط الضمان

  .إجراءات الرجوع

فقد یتفق على ألا یضمن البائع العیوب التي كانت موجودة في المبیع في وقت معین  -

قبل انعقاد العقد، أو على ألا یضمن إلا عیب معین بالذات، أو على درجة معینة من 

  .الجسامة
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اء المبیع ولو كان وقد یتفق على أن یقتصر حق المشتري على التعویض مع استبق -

العیب جسیما، أو على ألا یلتزم البائع إلا بالمصروفات الضروریة فقط، أو على ألا یرد 

  .البائع للمشتري إلا أقل القیمتین قیمة المبیع سلیما أو الثمن

وقد یتفق على سقوط حق المشتري في الرجوع بالضمان إذا لم یخطر البائع في مدة  -

عقولة، لكن لا یجوز الاتفاق على تقصیر مدة التقادم عن سنة معینة تقل عن المدة الم

طبقا للقواعد العامة حیث لم یأت نص صریح یجیز ذلك كما فعل المشرع بالنسبة لإطالة 

  1.المدة

  الاتفاق على إسقاط الضمان : الفرع الثالث

، كأن یقول عن حقه بضمان العیب تنازلا صریحاالإسقاط هو أن یتنازل المشتري 

. ائع اشتریت منك هذه السیارة وإنني متنازل عن أي عیب فیها فیوافقه البائع على ذلكللب

المشتري البائع من العیب صراحة، كأن یقول له أبرأتك من أي عیب یظهر  یبرئأو أن 

  2.في المبیع، لأن الإبراء من العیب یعد إسقاطا له

تنازله بعد العلم به فلا  والإسقاط لا یكون إلا قبل علم المشتري بالعیب، فإذا كان

 )197/1( ودلیل ذلك أن المادة. یعد ذلك إسقاطا، وإنما یعد رضاء بالعیب بعد العلم به

تسقط بالتقادم دعوى نفاذ عدم التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من " :ج بقولها.م.ق

الیوم الذي یعلم فیه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جمیع الأحوال بانقضاء 

   3".مسة عشر سنة من الوقت الذي صدر فیه التصرف المطعون فیهخ

التي حددت حالات سقوط الحق في ضمان العیب أوردت الإسقاط أولا ثم أوردت 

حیث . فكان ذلك مؤشرا من المشرع على الفارق بینهما) الرضا بالعیب بعد العلم به(بعدها

لورودهما في نص واحد، فكان  أن الرضا بالعیب بعد العلم به قطعا یكون غیر الإسقاط

  .الإسقاط عبارة عن التنازل عن العیب قبل العلم به ولیس بعده

لأن الإسقاط تنازل  والإسقاط لا یكون إلا صریحا، فالإسقاط الضمني غیر مقبول،

فإذا كان . عن الحق قبل العلم به، ولا یتصور أن یتم تنازل ضمني عن حق قبل العلم به
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ا، لأن صاحب الحق فیه یمكن له أن یتنازل عنه قبل علمه به، إلا الإسقاط الصریح جائز 

أن الإسقاط الضمني غیر جائز، لأنه غیر متصور لأن صاحب الحق فیه من الصعب 

والرجوع بالإسقاط غیر جائز لأنه تصرف إنفرادي یلزم . أن یتنازل عنه ضمنا قبل العلم به

  1.صاحبه
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  الفصل خلاصة

  

بالعیوب الخفیة من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق البائع تجاه یعد الالتزام 

یر عدة خیارات للمطالبة المشتري، لذلك أفرد المشرع تنظیم تشریعي خاص یمنح لهذا الأخ

الضمان ترمي جمیعها إلى تعویضه عن الأضرار التي لحقته نتیجة إخلال بحقه في 

  .البائع بهذا الالتزام

لك أن هذا الحق لا یقوم إلا بتوافر شروط معینة وإتباع غیر أنه، وفي مقابل ذ

إجراءات محددة قانونا من شأنها تحقیق التوافق بین عدم تعسف المشتري في استعماله 

  .جبر الضرر اللاحق به من جهة أخرىمن جهة وبین 

كما نجد أن لضمان العیب الخفي میزات یمكن أن ینفرد بها عن بعض الأنظمة 

علق بعیوب الرضا والذي نجد منها الغلط أقرب الى حد كبیر من العیوب خاصة منها مایت

  .الخفیة الى حد أن القضاء كان في بعض الأحیان یخلط بین هذین النظامین

إضافة الى أن لضمان العیوب الخفیة مجال واسع یمس عدة قطاعات وفئات من الجتمع، 

  .خاصة مع التطور الحاصل

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



بعد هذه الدراسة التحلیلیة للالتزام بضمان التعرض والاستحقاق والعیوب الخفیة في 

البیوع العقاریة، وصوره وشروطه والجزاء المترتب علیه، سواء كان هذا التعرض شخصیا 

أو صادرا على الغیر فإنه یجدر بنا في خاتمة هذا البحث أن نسجل أهم النتائج 

  :تي تم التوصل إلیهاوالاقتراحات ال

  : جــالنتائ/  أولا 
رع الجزائري، إلى وضع تبین من خلال البحث أن أهم الإعتبارات التي دعت المش .1

 )الفسخ أو الإبطال(لإنهاء العقد ، هي عدم كفایة القواعد العامة ضمانالقواعد 

لتعرض أساس أحكام ضمان اف لعقدیة لتحقیق التوازن العقدي بین طرفین في العلاقة ا

ومن  ،فین والاستحقاق والعیوب الخفیة هو الإبقاء على العقد مرتبا لآثاره بین الطر 

 .ثمة ترتیب التعویضات استنادا إلى أحكام المسؤولیة العقدیة

ف أحكام ضمان التعرض والاستحقاق عن القواعد العامة بإنهاء العقد، فبینما لاتخا .2

یق إیجاد حل في تنفیذ الالتزام عینا، أو شرعت الأولى للتعامل مع إبقاء العقد عن طر 

أما الثانیة . إذا كان التنفیذ العیني مستحیلا بعد ثبوت الاستحقاق للغیر. التنفیذ بمقابل

 .فقد شرعت للتعامل مع إنهاء العقد

تبین أیضا عبر مختلف مراحل البحث أن ضمان التعرض والاستحقاق والعیوب  .3

، وهو لملكیة ن على نقل اقانونیة التي یرتبها القانو الخفیة تعتبر من أهم الالتزامات ال

التزام أراد المشرع من ورائه تعزیز الحمایة القانونیة للطرف الضعیف في العقد، وذلك 

  .تراف له بعدة حقوقبالإع

  : اتــــــالإقتراح / ثانیا
إذا لم  من القانون المدني الجزائري، أنه 372نص المشرع في الفقرة الثانیة من المادة  .1

یخطر المشتري البائع بدعوى الاستحقاق أو أخطره بعد فوات الأوان صدور حكم 

مهمة، وهي  ان، إلا أن المشرع أغفل حالةضده، فإنه یفقد حقه في الرجوع بالضم

حالة إذا لم یخطر المشتري البائع لسبب غیاب هذا الأخیر مدة طویلة یستحیل فیها 

دي للدعوى ضد الغیر، فالأولى بالمشرع أن إعلامه وقام المشتري شخصیا بالتص

یأتي بنص ینظم هذه الحالة لأهمیتها، وخاصة أن المشتري عندما باشر في الدعوى 

 .بمفرده لم یكن على إرادة واختیار منه، وإنما لأنه أضطر لذلك بسبب غیاب البائع



تعرض  من القانون المدني نجد أنها ضیقت مفهوم) 483/2( من خلال استقراء المادة .2

، وهذا قد یخرج أشخاصا البیع  الأشخاص الذین تلقوا الحق عن  الغیر، فحصرته في

 .بیع وقد لا یكون تلقوا الحق عن الآخرین یستندون في تعرضهم لأسباب قانونیة، 

و :"وعلیه نقترح إعادة صیاغة الفقرة الثانیة من المادة لیصبح النص على النحو التالي .3

ن الأفعال التي تصدر منه، أو من تابعیه بل یمتد إلى لا یقتصر ضمان المؤجر ع

 ".یركل ضرر أو تعرض قانوني صادر من مستأجر آخر أو من الغ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  قائمة  المصادر والمراجع 

  

  : النصوص القـانونية/ أولا  

  :القوانین والأوامر 

المتضمن القانون المدني، الجریدة  1975سبتمبر  16المؤرخ في  58-75الأمر  .1

  ).المعدل والمتمم( 1975سبتمبر  30، مؤرخة في 78الرسمیة، عدد 
  :المؤلفـات  / ثانيا  

 الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة،ط، .دعقد البیع، : أحمد عبد الرحمن فایز .1

2006.  

البیع، الإیجار، الوكالة، الجزء الأول،  –القانون المدني العقود المسماة :  أسعد دیاب .2

 2007د ط منشورات الحقوقیة، بیروت لبنان، 

یجار، الطبعة الأولى دار والا البیع ،الوجیز في العقود المسماة:  أمجد محمد منصور .3

  2006. ن.ت.دالبركة للنشر والتوزیع،

دار الجامعة ط، .دالبیع والمقایضة، يالعقود المسماة شرح عقد:  أنور السلطان .4

 .2005لنشر،الإسكندریة،ل الجدیدة

الجزء  الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، عقد البیع:  خلیل أحمد حسن قدادة .5

 الجزائر، بن عكنون دیوان المطبوعات الجامعیة،، 2005ابعة الطبعة الر الرابع، 

2005. 

 الطبعة الثانیة شرح العقود المسماة في عقدي البیع والمقایضة،:  رمضان أبو السعود .6

 .الإسكندریة. ن.ت.د، دار الجامعة الجدیدة  للنشر،2003

، لتوزیعوا ط، دار بلقیس للنشر.الموجز في شرح قواعد البیع،د : یثسرایازكریا  .7

  2017الجزائر،

الوجیز في عقد البیع، د ط، دار الأمل للطباعة والتشر، :  سي یوسف زاهیة حوریة .8

 ن، الجزائر.ت.د



العقود المسماة، عقد البیع، الطبعة الخامسة، دار الكت القانونیة  : سلیمان مرقس .9

  ن،.ت.شتات، د

توزیع منشأة  اة،الوجیز في العقود المدنیة المسم : عبد الرحیم عبد االله فتحي .10

  .المعارف ، الإسكندریة،الطبعة الثالثة، د،س،ن

العقود التي  الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، : عبدالرزاق أحمد السنهوري .11

الطبعة الثالثة ،منشورات الحلبي تقع على الملكیة، البیع والمقایضة، الجزء الرابع، 

  .1998بیروت،  القیة،

دار الثقافة الطبعة الاولى،  العقود المسماة البیع والإیجار،:  علي هادي لعبیدي .12

  2009والتوزیع  للنشر

عقد ( الوافي في شرح ضمان العیوب الخفیة:  عمروا أحمد عبد المنعم دبش .13

 .2012دار الفكر العربي،الطبعة الأولى،القاهرة، ،)البیع

 ،بوزیعة مةهو  دارط، .، دالمنتقى في عقد البیع:  لحسن بن الشیخ آث ملویا .14

  2005الجزائر،

الدار الجامعیة للطباعة  ط،.دعقد البیع، :  محمد حسن قاسم .15

  .1999والنشر،الإسكندریة،

، الطبعة الخامسة دیوان يعقد البیع في القانون المدني الجزائر :  محمد حسنین .16

 .2006الجزائر ،  -بن عكنون المطبوعات الجامعیة، ،

الواضح في شرح القانون المدني،عقد البیع :  محمد صبري السعدي .17

 ن.ت.د الجزائر، ،عین ملیلة دار الهدى،، 2012. ط.دوالمقایضة،

عقد البیع في القانون المدني، الطبعة الأولى دار رح ش:  محمد یوسف الزعبي .18

 .2006الثقافة للنشر والتوزیع، 

دار ، العقود المسماة البیع ،الجزء الأول، الطبعة الأولى :  نبیل ابراهیم سعد .19

 .ن.ت.دالنهضة العربیة للطباعة والنشر،بیروت،

  

  

  



  :الرسائل الجامعية  / ثالثا  

 :أطروحات الدكتوراه   ) أ

 التعویض عن الأضرار الناجمة عن ضمان العیوب الخفیة للمبیع،:  حنین زروقي .1

 أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق تخصص قانون مدني معمق،

 2018-2017الجامعة 

 : رسائل الماجستیر  ) ب

دراسة " ضمان التعرض والاستحقاق على عقد البیع،:  ربحي محمد أحمد هزیم .1

الأطروحة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستیر القانون الخاص  قدمت هذه، "مقارنة

 .2007 فلسطین، نابلس، جامعة النجاح الوطنیة، ،یة الدراسات العلیابكل

ضمان التعرف والاستحقاق، عقدي البیع والإیجار طبقا لأحكام القانون : ولید تركي .2

  .2011-2010المدني الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر 
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  : ملخص

على البائع أن یضمن للمشتري الحیازة والانتفاع الهادئ بالشيء المبیع فلا 

یضمن التعرض یتعرض له هو شخصیا سواء كان هذا التعرض مادیا أو قانونیا، وكما 

الصادر من الغیر الذي یقصد به عرقلة من الغیر تحول دون انتفاع من المشتري للمبیع، 

  .ویقتصر على التعرض القانوني فقط

أما ضمان الاستحقاق یعد التزاما احتیاطیا ویكون في حالة ما تعذر على البائع 

  .تنفیذ التزامه بضمان التعرض تنفیذا عینیا

الضمان إذ لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها یكون البائع ملزما ب

وقت التسلیم للمشتري، فإذا ظهر عیب خفي مؤثر في المبیع كان موجودا وقت البیع، ولم 

یكن المشتري عالما به فإن البائع یكون قد أخل بالتزامه، إذ أن المفروض أن البائع ینقل 

  .رض الذي أعد له المبیعمع ملكیة المبیع، حیازة مفیدة لتحقیق الغ

 

Abstract : (summary of the three 3 chapters) the seller should 

guarantee the possession and the quiet use of the sold thing for the buyer, 

so he is not personally exposed to it, whether this exposure is material or 

legal, since it also makes the outside of what is not intended to impede 

others form preventing the use of the buyer for the sale, and it is limited only 

to legal exposure. 

But, the guarantee of entitlement, it is considered as a backup 

obligation, precisely in the case of when the seller is unable to implement his 

commitment to ensure the exposure is clear. 

The seller is obligated by the guarantee as the seller did not include 

all the qualities that he pledged to exist t the time of delivery to the buyer, 

and if a hidden defect affecting the sale appears to exist  at the time of the 

sale, since the buyer is not aware of it, then the seller has breached his 

obligation, so the seller is supposed to be transferred with ownership a sale 

is a useful possession to achieve the purpose in which the sale was 

prepared.  


